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الانتخابات الإسرائيلية
ومصير شعار »لا لنتنياهو«!

بقلم: أنطـوان شلحـت

مـــع الاقتراب من موعد إجراء انتخابات الكنيســـت 
ك أكثر فأكثر دلالات 

ّ
الـ24، يوم 23 آذار الحالي، نتمل

ذهاب إســـرائيل إلى أربع جولات انتخابية خلال أقل 
ت وستدل عليه نتائج هذه الجولات. 

ّ
من عامين، وما دل

ولئـــن تم، في الجـــولات الثلاث الســـابقة، تغليف 
تلك الدلالات داخل بعض مفاهيم ملتبســـة كان من 
شـــأنها أن تضبّب العامل الرئيـــس الواقف وراءها، 
والذي يُحيل إلى محاولة رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامين نتنياهو البقاء في سدّة الحكم بما يسعفه 
في الهروب من محاكمته بشـــبهة ارتكاب مخالفات 
فســـاد، فإنهـــا في هـــذه الجولـــة الرابعـــة غادرت 
منطقة الالتباس أكثر فأكثر وأمســـت على نحو أشدّ 
وضوحـــاً، وجاءت جائحة كورونا لتؤكد فاعلية العامل 
المذكور في الحملات الإعلامية المتواترة، بل وحتى 
في محـــاولات إنتـــاج كل المعنى المرتبـــط بالحياة 

السياسية والحزبية الإسرائيلية. 
وعلى ما يبدو سيظل المشـــهد العام فيما يتعلق 
بتركيبة الحكومة الإســـرائيلية المقبلة التي سيتم 
تأليفها وبمن ســـيقف على رأســـها، غائماً إلى حين 
ظهور النتائج النهائية، وذلك على خلفية ما يشـــبه 
حالة التعادل بين معسكر الأحزاب المؤيدة لاستمرار 
حكم نتنياهو ومعســـكر الأحزاب المعارضة لحُكمه 
والداعية إلى إطاحته، إلـــى جانب تأرجح عدة قوائم 
ما بين فوق نســـبة الحســـم وتحتها، بما من شأنه أن 
يرجّح كفة أحد المعســـكرين. وثمة مـــن يعتقد أن 
الأحزاب التي لن تنجح في اجتياز نسبة الحسم هي 
التي تمتلك مفتاح تشكيلة الحكومة التي ستسفر 

هذه الانتخابات عن تأليفها.  
حتى ذلك الوقت سنكتفي بأن نشير إلى أنه بقدر 
ما إن نتنياهو يحاول جاهداً البقاء في الحكم بقدر ما 
تتركز حملات الأحزاب المعارضة لبقائه على تسويق 
شـــعار »لا لنتنياهو« وتسويغ مبرراته. وليس مبالغة 
القول إن هذه الحال كانت تنطبق أيضاً على الجولات 
الانتخابية الثلاث الســـابقة. بل هي حال شبيهة بما 
حـــدث في الانتخابـــات التي جرت في العـــام 2015. 
وســـبق أن أشـــرنا في الماضي إلى أنه لم يحدث في 
خب أمنيـــة وثقافية 

ُ
تاريـــخ إســـرائيل أن توحدت ن

وإعلامية وفنية في مســـعى منظم وواســـع لإفشال 
رئيـــس حكومـــة كما توحـــدت ضد نتنياهـــو قبيل 
انتخابات 2015. وبحسب كثير من التحليلات آنذاك، 
وجهـــت هذه النخب لائحة طويلة من الاتهامات ضد 
نتنياهو كان من شـــأنها أن تضمن نزع الشرعية عن 
حقـــه في مواصلة تســـلم منصب رئيـــس الحكومة، 
بما في ذلك اتهامـــات أطلقها المئات من الجنرالات 
المتقاعدين وعـــدد كبير من القادة الســـابقين في 
جهازي »الشاباك« و«الموســـاد« وتهدف إلى توعية 
الجمهور الإسرائيلي بمخاطر بقاء نتنياهو في سدة 
الحكم وتصوير حكمه بأنه ينطوي على »خطر مباشر 
حيـــال الأمن القومي الإســـرائيلي«. ووقف في صلب 
هذه الاتهامات أن نتنياهو يفتقد مؤهلات قيادية 
تجعلـــه قادراً على مواجهة التحديـــات الماثلة أمام 
إسرائيل وأن كل ما يهمه هو ضمان بقائه في ديوان 
رئاسة الحكومة. وخلال ذلك جرى تحميله المسؤولية 
عن الفشل في الحرب على غزة )2014( وعجزه عن ردع 
حركة »حماس« )وهـــو اتهام وُجّه له أيضاً من جانب 
شـــركائه في اليمين وخاصة وزيـــر الخارجية آنذاك 
أفيغدور ليبرمان(. كما اتهم نتنياهو بأنه المسؤول 
المباشـــر عن تعاظـــم المشـــروع النـــووي الإيراني، 
والأنكى من ذلك تمّ تحميله المســـؤولية عن الأزمة 
غير المســـبوقة في العلاقات مـــع الولايات المتحدة، 
الحليف الاستراتيجي الرئيس لإسرائيل. وفي الوقت 
عينه عجّت وســـائل الإعلام بقصـــص وروايات حول 
مظاهر الفســـاد في منزل نتنياهـــو وخاصة تلاعب 
زوجته سارة في الأموال العامة فضلًا عن تدخلها في 

شؤون الحكم. 
وأكـــدت تحليلات كثيـــرة في حينـــه أن نتنياهو 
تمكـــن من الفوز فـــي انتخابـــات 2015 لأن المجتمع 
الإســـرائيلي يميني في معظمه، وهذا جعل قطاعات 
واســـعة منه تتقبل الخط الدعائي الذي عكف عليه 
وشـــدّد فيه على أن شـــعار »إلا نتنياهو« يهدف إلى 
تتويج »حكومة يســـارية«. من ناحية أخرى ظهر أنه 
علـــى الرغم من أن جميع الاســـتطلاعات التي أجريت 
قبـــل تلـــك الانتخابات منحـــت تحالف »المعســـكر 
الصهيوني« بين حزب العمل وحزب »الحركة« المنحل 
برئاسة تسيبي ليفني تفوّقاً على الليكود، فإنها في 
الوقت ذاتـــه بيّنت أن أغلبية الجمهور الإســـرائيلي 
تعتقد أن نتنياهو ما يزال الشـــخص الأكثر مناسباً 

لرئاسة الحكومة. 
إن مثـــل هذا الاعتقـــاد الأخير يتكرّر فـــي الفترة 
القليلة الفائتة من طرف أغلبية الجمهور الإسرائيلي 
ونحن على أعتـــاب الانتخابات القريبـــة المقبلة، مع 
فـــارق إضافي هو احتمـــال أن يكون التفـــوّق فيها، 
بخـــلاف ما كان في انتخابات 2015، من نصيب أحزاب 
ليســـت أقل يمينيـــة من نتنياهو إن لـــم تكن أكثر 
حتى. وفي مجرّد هذا ما يُظهر التحوّلات في المواقف 
التي خضع ويخضع لها المجتمع الإســـرائيلي مع كل 

جولة انتخاب جديدة.   

الانتخابات الإسرائيلية: الاستطلاعات تتنبأ بمأزق.                       )أ.ف.ب(

كتب برهوم جرايسي:

قبل أســـبوع مـــن الانتخابات، التي ســـتجري فـــي 23 آذار 
الجاري، ما تزال اســـتطلاعات الرأي العام توحي بأزمة أخرى 
في تشـــكيل الحكومة، فالائتلاف الفوري لليكود ورئيســـه 
بنياميـــن نتنياهو، يحظـــى بـ 58 مقعـــدا، ومثلها لمجموع 
القوائم التي تعارض استمرار حكم نتنياهو، بكل ما تحمله 
من تناقضات. وفي الوسط، 4 مقاعد مفترضة وليست مؤكدة 
للقائمة العربية الموحدة، التي على لسان قادتها لا ترفض 
بالمبدأ دعـــم حكومة نتنياهو »مقابـــل مطالب«. وقد فجّرت 
»الموحدة« في نهاية الأســـبوع الماضي، مفاجأة، بتراجعها 
عـــن توقيع اتفاق فائض أصوات مع القائمة المشـــتركة، ما 
من شـــأنه أن يـــؤدي إلى احتمال فقـــدان تمثيل العرب في 

الكنيست لمقعد إضافي.
وفي معدل الاســـتطلاعات، فإن الليكود يحصل على ما بين 
28 إلـــى 29 مقعدا، وتحصل قائمة »يمينا« برئاســـة نفتالي 
بينيت على معدل 11 مقعدا، وقائمتا المتدينين الحريديم، 
شـــاس ويهـــدوت هتـــوراة على ما بيـــن 15 إلـــى 16 مقعدا 
مجتمعتين، فيما تحصل القائمة الأصغر في هذا المعسكر، 

»الصهيونية الدينية«، على ما بين 4 إلى 5 مقاعد.
وفـــي المقابل، تحصل قائمة »يوجد مســـتقبل« برئاســـة 
يائيـــر لبيـــد، على ما بيـــن 18 إلى 20 مقعـــدا، وقائمة »أمل 
جديد لإســـرائيل«، برئاسة جدعون ســـاعر، على ما بين 9 إلى 
11 مقعدا، وقائمة »إسرائيل بيتنا« بزعامة أفيغدور ليبرمان 
على 7 مقاعد، وحزب العمل على ما بين 6 إلى 7 مقاعد. فيما 
تحصل القائمة المشـــتركة وفق الاستطلاعات على ما بين 8 

إلى 9 مقاعد. 
وحسب الاســـتطلاعات، فإن قوائم ميرتس، و«أزرق أبيض«، 
والقائمة العربية الموحدة، وحتى في بعض الاســـتطلاعات 
»الصهيونية الدينية«، ما تزال تتأرجح عند نســـبة الحسم، 
فإمـــا أن تتمثل كل واحدة منها بــــ 4 مقاعد، أو أن تكون قد 
حرقت عشرات آلاف الأصوات، ما من شأنه أن يعيد احتساب 
توزيع المقاعـــد، لأن الأصوات المطلوبة للمقعد الواحد، يتم 
احتسابها، كالتالي: في المرحلة الأولى يتم تحديد الأصوات 
المطلوبة لاجتياز نســـبة الحســـم، وهي 3.25%، من إجمالي 
الأصـــوات الصحيحة. وفـــي المرحلة الثانية، يتم إســـقاط 
الأصـــوات التي حصلت عليها القوائم التي لم تجتز نســـبة 
الحســـم، ويصبح اعتماد حصـــة المقعد الواحـــد، بناء على 
مجموع الأصوات التي حصلـــت عليها القوائم التي اجتازت 
ت 

ّ
نســـبة الحسم، ويتم قســـمتها على 120 مقعدا. وكلما قل

الأصوات التي دخلت الاحتســـاب الأخيـــر، هبط بالتالي عدد 
الأصوات المطلوب لكل مقعـــد. ثم تأتي مرحلة ثالثة، وهي 
لتوزيع المقاعـــد المتبقية، بعد التوزيعـــة الأولى، للمقاعد 
المستكملة من حيث عدد الأصوات المطلوبة للمقاعد الأولى، 
وتســـمى مرحلة توزيع الأصوات الفائضة، لـــكل واحدة من 

القوائم الفائزة.

وحسب تقديرات لجنة الانتخابات المركزية، الصادرة في 
الأســـبوع الماضي، فإنه بســـبب جائحة الكورونا، وتخصيص 
صناديق اقتـــراع خاصـــة بالمصابين أو بمن هـــم في حجر 
صحـــي، فإن نســـبة الأصوات التـــي ســـيتم الإدلاء بها في 
الصناديق المخصصة، وليـــس في الصناديق المحددة لكل 
واحد من الناخبين، قد تتراوح ما بين 10% إلى 11%، أي حوالي 
نصف مليون صوت. وهذه الأصوات يتم فرزها بعد الانتهاء 
من فرز الصناديق العادية، ونقـــل نتائجها ومحاضرها إلى 
لجنة الانتخابـــات المركزية، والمصادقـــة عليها. ويتم فرز 
تلك الأصوات في الصناديق الخاصة، في القدس، ويستغرق 
فرزها لا أقل من يومين. وفي حال نشبت معوّقات، فإن صدور 
النتائـــج النهائية قد يتأخر أياما، بســـبب بـــدء عيد الفصح 
العبري مســـاء يوم 27 الشهر الجاري، ويستمر أسبوعا، ولكن 
يجوز العمل فيه من اليوم الثاني وحتى السادس منه. وهذه 
الأصوات من شـــأنها أن تقلب نتائج، خاصة وأن الحديث عن 
ســـعي نتنياهو لضمان الأغلبية الهشة، 61 مقعدا من أصل 

120 مقعدا، لتكون الأغلبية مرتكزا لتوسيع الحكومة لاحقا.
على المستوى العام، ومع تخفيف قيود الإغلاق، بقدر كبير، 
وبـــدء عودة الناس إلى أشـــغالها، هناك انطبـــاع بأن الحياة 
بـــدأت تعود إلى طبيعتهـــا، خاصة وأن نســـبة الذين تلقوا 
الوجبة الثانية من التطعيم في إسرائيل، هي الأعلى عالميا، 
ومن دون منافس، فحتى الآن تلقى حوالي 4.2 مليون شخص 
وجبة التطعيم الثانية، يضاف اليهم أكثر من مليون شخص 
تلقوا وجبة التطعيم الأولى، وهذا من أصل تعداد ســـكاني 
ملزم به جهاز الصحة الإسرائيلي، يتجاوز 9.2 مليون نسمة، 
28% منهم دون ســـن 16 عاما وليسوا ملزمين بالتطعيم، في 
حين أن مئات الآلاف أيضا ليســـوا ملزمين بالتطعيم، لأنهم 
أصيبوا بالكورونا. بكلمات أخرى، حتى مطلع الأسبوع الجاري 
فـــإن حوالي 80% من الجمهور الملزم بالتطعيم قد تلقاه، أو 
أنه دخل المسار بوجبة التطعيم الأولى. وحسب التقديرات، 
فإن هذه النســـبة آخذة بالارتفاع يوميا، ما يخفف من عائق 
جائحـــة الكورونا، أمام نســـبة ممارســـة التصويت في يوم 

الانتخابات. 
ومن مؤشـــرات عودة الحياة الاقتصادية، كان تقرير دائرة 
التشـــغيل الأســـبوع الماضي، وقالت فيه إنه منذ قرار فتح 
الإغـــلاق، عاد إلى ســـوق العمل قرابة 186 ألف شـــخص، وإن 
83% منهـــم هم من كانوا في إجازة ليســـت مدفوعة الأجر، 
بمعنى أن غالبيتهم الساحقة جدا عادوا إلى أماكن عملهم. 
كما أن أكثر من 48% من العائدين إلى ســـوق العمل هم من 
الشـــباب من عمر 34 عاما وما دون. وإن 67.5% من العائدين 
إلى العمل هم من النســـاء. ورغم رفع القيود وفتح الأسواق 
ومرافق الاقتصاد، فما زال قرابة 571 ألف شـــخص في دائرة 
البطالة، أو الإجازة ليست مدفوعة الأجر، وهم يشكلون نسبة 
13.6% من القوة العاملة في البلاد. وأضافت أن 56% ممن ما 
زالوا في دائرة البطالة هم ممن فرضت عليهم إجازة ليســـت 
مدفوعة الأجر. ولكن حسب تقديرات وزارة المالية، الصادرة 

في الأســـبوع الماضي، فإنه في حال تم رفع القيود كليا، فإن 
عدد العاطلين عن العمل ســـيكون عند نهاية العام الجاري، 
حوالي 260 ألف شـــخص، الذين سيشـــكلون نســـبة 6% من 

القوى العاملة.
وبـــرأي محللين، فـــإن عودة الحيـــاة الطبيعية ســـتجعل 
الناس تهتم بشـــؤونها الخاصة أكثر، فـــي محاولة لترميم 
الأضـــرار التي تكبدتهـــا منذ عام كامل، فـــي منتصف آذار 
العـــام الجاري، وحتى الآن. فقد حاول المحلل الاقتصادي في 
صحيفة »يديعوت أحرونوت« ســـيفر بلوتســـكر، رسم حالة 
الشـــارع الإســـرائيلي، من خلال وضعية الحـــي الذي يعيش 
فيه. وقال بلوتسكر في مقال له في نهاية الأسبوع الماضي، 
إن »الحـــي الـــذي أعيش فيه هـــو صورة مصغـــرة )جزئية( 
للمجتمع الإســـرائيلي. إنه ينتمي إلى جميع الطوائف، ومن 
جميع الهويـــات الحزبية، ومن جميع الشـــرائح الاجتماعية 
والاقتصادية. على مدار الأســـبوعين الماضيين، اكتشـــفت 
ذلك، وألمـــس فيه تغييراً غير متوقع. الجيران في الشـــارع 
وفي الحديقة، الذين كانوا قد صرخوا لي قبل شهر: »حسناً، 
أخبرني، متى ستعود هذه الطفلة إلى المدرسة؟« في الوقت 
الحاضر فقط التزموا الصمت. إنهم مشـــغولون بأنفســـهم، 
يعيدون بنـــاء حياتهم الطبيعية، ومتـــرددون في الحديث 
عن السياســـة، وعـــدم إهانة الحكومة. لســـت متأكدا كيف 
ســـيصوتون. لم يعد يُنظر إلـــى إدارة الأزمـــة الاقتصادية 
وأزمة كورونا كما بدت لهم حتى قبل شهر )على غرار نتائج 
اســـتطلاعات الرأي( كعامل رئيسي في تفضيل حزب معين 

في صناديق الاقتراع على هذا النحو«.
وتابـــع بلوتســـكر: »مع كل يـــوم يمر تتدفق فيـــه الأخبار 
السارة بكثرة، تتضاءل حدة الغضب تجاه حكومة نتنياهو«.
ويرى المحلل السياســـي في صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
ناحوم برنياع أن نتنياهو ما زال يمسك بكل الخيوط، وكتب 
في نهاية الأســـبوع أنه »بالنسبة لنتنياهو، انتخابات 2021 
هي مثـــل المكعب الهنغـــاري: يلتفت إلـــى جانب، يلتفت 
إلـــى الآخر، يدير المكعب ويقلب الجهـــة الثالثة، ولا يحدث 
شـــيء، إذا كانت الألوان تعمل في جهة واحدة، فإنها تبدي 
شـــغباً في الجهة المعاكســـة. لا يستســـلم: يدور المكعب 
مـــرة أخـــرى؛ لا تســـتطيع الفـــوز ولا توافق على الخســـارة. 
يقنع نفســـه بأن الهدف من اللعبة ليـــس ترتيب المكعب. 
الهدف هو الاســـتمرار في الدوران: مرّة رابعة، ومرّة   خامسة، 
ومـــرّة   سادســـة. يتعلم أن يســـتمتع بهـــا. الفوضى تملأه 

بالأدرينالين. لقد سافر من حدث إلى آخر«.
وتابـــع بارنيـــاع: »يذكرنا المـــأزق في اســـتطلاعات الرأي 
بموقـــف ترامب عشـــية الانتخابات الأميركيـــة. لكل ناخب 
موقف صلب منه: أولئك الذيـــن يؤيدونه. والذين عارضوه. 
وإذا كان هناك تحرك في الاستطلاعات فهو داخل الكتل، من 
المتدينين المتزمتين الحريديم إلى الكهانيين وبالعكس. 
ومن ميرتس إلى العمل ويائير لبيد، وبالعكس. ولكن بفارق 
واحد: في أميـــركا، كان الناخبون من كلا الجانبين مقتنعين 

بأن تصويتهم كان مصيريا. انطلقوا لإنقاذ الوطن، كل واحد 
ووطنه. في إســـرائيل، تراجعت توقعات السياسيين بشكل 
حاد. من المحتمـــل أن من يقرر هم أولئك الذين لن يصوتوا 

في الانتخابات«.

احتمال فقدان العرب لمقعد إضافي
فوجـــئ المجتمع العربي، فـــي نهاية الأســـبوع الماضي، 
بتراجع قائمة الحركة الإســـلامية، الشق الجنوبي، أو القائمة 
العربية الموحدة، برئاســـة منصور عباس، عن توقيع اتفاق 
فائض أصوات مع القائمة المشتركة، وكان هذا في الساعات 
الأخيـــرة من الموعـــد الأخير لتوقيع مثل هـــذا الاتفاق بين 
الكتل المشـــاركة فـــي الانتخابات، والغالبية الســـاحقة من 
الكتل المرشـــحة للفوز بتمثيل برلمانـــي وقعت اتفاقيات 

كهذه. 
ومن شأن هذا الرفض أن يُفقد تمثيل العرب في الكنيست 
مقعدا إضافيا، عدا ما خسروه نتيجة خروج القائمة الموحدة 
من القائمة المشتركة، ما أدى إلى توتير الساحة السياسية، 
وبالتالي أدى إلى توقع تراجع نسبة المشاركة في التصويت، 
من 65% في انتخابات قبل عـــام، إلى 57% كحد أقصى وفق 

نتائج الاستطلاعات.
واتفاق فائض الأصـــوات هو اتفاق يربط قائمتين، ليكون 
احتســـاب المقاعد لهما ككتلة واحدة نظريا، وهذا من أجل 
تخطـــي حاجز نظام توزيع المقاعد البرلمانية الفائضة التي 
لم يســـتكمل عدد أصواتها المحدد، وهو نظام يفيد الكتل 
الكبيـــرة، ويُطلق عليه »قانون بادر عوفر«، نســـبة للمبادرين 
لهذا القانون في مطلع ســـنوات السبعين. بمعنى أن اتفاق 
فائـــض الأصوات بين المشـــتركة والموحدة كان من شـــأنه 
أن يزيـــد احتمـــالات إنقاذ مقعد إضافي، مـــن المقاعد التي 
سيخســـرها التمثيل السابق للقائمة المشـــتركة، وكان 15 

مقعدا.
وحســـب التفاصيل التـــي نشـــرت، ولم تنفهـــا القائمة 
الموحـــدة، فقد تـــم الاتفاق على توقيع الاتفاق مســـاء يوم 
الخميـــس، إلا أن ممثـــل القائمة الموحدة لم يـــأت لتوقيع 
طع الاتصال بيـــن الطرفين. وفـــي صباح اليوم 

ُ
الاتفـــاق، وق

التالي، قبل ســـاعات قليلة من الموعد الأخير، وهو ظهر يوم 
الجمعة، أعلنت الموحدة رفضها توقيع الاتفاق، وأعلنت أنها 
تشترط على من سيستفيد من الاتفاق، بمعنى نائب إضافي 
من المشتركة، أن يلتزم بقواعد القائمة الموحدة، وهو شرط 

لم تعرفه الساحة السياسية في تاريخها.
واتهمت القائمة المشتركة القائمة الموحدة بأن رفضها 
لتوقيـــع الاتفاق هـــو »تصعيد خطير لنهـــج منصور عباس 
بالتواطؤ« مع الليكود وبنيامين نتنياهو، بحسب نص البيان.

وتمنح اســـتطلاعات الرأي القائمة المشتركة ما بين 8 إلى 
9 مقاعـــد، فيما تدل على أن القائمـــة الموحدة، تتأرجح عند 
نســـبة الحســـم، التي إذا ما اجتازتها فإنها ســـتتمثل بـ 4 

مقاعد أو أن تخسرها كلها.

الاســتطلاعات تــراوح مكانهــا وإذا لم تحــدث مفاجأة
ســـتـكـون إســـرائـيـل أمـــام أزمـــة حـكـومـيـــة أخـــرى
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كتب عصمت منصور:

للوهلة الأولى، قد تبدو الحملـــة الانتخابية المركزة 
التـــي يوجهها بنياميـــن نتنياهو ومـــن بعده بقية 
أحزاب اليمين واليســـار الإســـرائيلية على حد سواء، 
للمجتمع العربي في الداخل، ساذجة وعديمة الجدوى 
من حيـــث مردودها الانتخابي وحجـــم الأصوات الذي 
يمكـــن أن تعود به على هـــذه الأحـــزاب، إلا أنها في 
جوهرها، وإلى جانب المكاســـب الانتخابية الحسابية 
والآنيـــة، تعكس توجها مختلفا، ووعيا متزايدا بالدور 
والمنحـــى الآخذ في الاســـتقلال والنديـــة الذي ينحو 
إليه المجتمـــع العربي، والذي بلـــغ ذروته في الحملة 
الانتخابية الســـابقة وقدرة القائمة المشـــتركة على 
»كنس« الأحـــزاب الصهيونية من صنـــدوق الاقتراع 
في المجتمع العربي من جهة، ورفع نســـبة التصويت 
لصالح القائمة المشـــتركة، وتمليكها قوة سياســـية 
غير مسبوقة داخل الكنيســـت جعلتها القوة الثالثة 
مـــن حيث الحجم، وهـــو ما جعلها تشـــكل حجر عثرة 
أساســـيا، ورقما صعبا، أمام مســـاعي نتنياهو للعودة 
إلى الحكم، وتشكيل حكومة تنقذ حكم اليمين وتبعد 

عنه شبح السجن.
العربي، والســـعي  للمجتمع  اللافـــت  »الاحتضـــان« 
المحموم من قبل الأحزاب الصهيونية للتســـابق على 
الصوت العربـــي، والذي أطلق شـــرارته الأولى رئيس 
الحكومة نتنياهو مبكرا وخلال الأسبوع الأول بعد حل 
الكنيســـت، لم يكن وليد اللحظة ولا نشـــأ في الفراغ، 
بـــل تضافرت عوامل عدة داخليـــة وخارجية هيأت له 
وجعلته ممكنا، أو علـــى الأقل مهمة جديرة بأن تنجز 

من قبل نتنياهو وأحزاب اليمين الإسرائيلية.

»العربي الجيد«
تساءل نتنياهو بدهاء أثناء زيارته لأم الفحم، والتي 
أشرف فيها على حملة التطعيم ضد كورونا للمواطن 
رقـــم مليـــون، والـــذي كان )بالصدفة البحتـــة( عربيا، 
وبالصدفة أيضـــا كان ذا ماض جنائـــي، وممن أمضوا 
فتـــرة طويلة في الســـجن: »لمـــاذا لا يحتضن العربي 
)الفلســـطيني( في الداخل المواطن الإســـرائيلي كما 

يفعل ذلك العربي في دبي؟«.
تســـاؤل نتنياهو ينطوي علـــى الإجابة والمغزى في 
الوقت ذاته، حيث أن توقيع اتفاق التطبيع الذي قاده 
شـــخصيا مع الإمارات، وثلاث دول عربيـــة أخرى، فتح 
شهيته على إعادة إحياء مفهوم »العربي الجيد« الذي 
يقبل بإســـرائيل كما هي، بل وينبهـــر بها، ويتخلى 

عن تحفظاته تجاه سياســـاتها العنصرية وطبيعتها 
اليهودية واحتلالها للأراضي الفلسطينية وقوانينها 

التفضيلية لليهود، مقابل مكاسب ومنافع فردية.
لا يســـتوعب عقل نتنياهو اللاهث خلف الســـلطة، 
والمشـــبع بالنظرة الاســـتعلائية للعربـــي، أن العرب 
يمكن أن يســـتمروا في شق طريق مستقل وندّي أمام 
الإغـــراءات التي يقدمها لهـــم وتقدمها لهم دولته، 
وأنه يمكنه من خلال دعاية انتخابية مركزة ومكثفة، 
ووعود مكـــررة لا ينوي للحظة تنفيذهـــا، أو من خلال 
بث صوره الكاريكاتورية وهو يشرب القهوة في بيت 
شعر بدوي قرب راهط، وأخذ بعض صور )السلفي( مع 
المواطنات والمواطنين العرب، أو عبر اجتماعات )زووم( 
مع رؤساء سلطات محلية عرب ممن يحسبون أنفسهم 
على الليكود، أن يخرج من تحت كم قميصه الســـحري، 
العربي »الجيد« الذي يبحث عن المتعة، وأقصى طموح 
لديه أن يســـتثمر، أو أن يســـافر للسياحة في البلدان 
العربية التـــي »فتحها« نتنياهو أمامـــه، عربي يقبل 
بالمرتبـــة الثانية أو الثالثة فـــي دولة اليهود صاحبة 
قانـــون القومية، ولا يجد أي رابط يربطه بما يحدث مع 

أشقائه خلف الخط الأخضر.
وعلى الرغـــم من أن نتنياهو محتـــرف في الحملات 
الانتخابية، واســـتطاع خلال أربع جـــولات انتخابية أن 
يحافظ على تفوقه وقدرته على التحكم بجدول أعمال 
الانتخابـــات السياســـي والإعلامي مـــن دون منافس، 
وكونه وفق ما وصفه به مستشاره السابق يوسي ليفي 
في إحدى مقابلاتـــه مع صحيفة »معاريف«، »لا يعرف 
الخطوط الحمر، أو الحواجز، ومستعد لفعل أي شيء من 
أجل الفوز« إلا أن قدرته على قطع هذا الشوط والتجرؤ 
على الذهاب بهذه الثقة إلى المجتمع العربي، تحاول 
الاســـتفادة من اتفاقات التطبيع التي يؤكد توقيعها 
 القائمة 

ّ
بمعزل عن حل القضية الفلسطينية، ومن شق

المشـــتركة على خلفية النقاش حول ضرورة انتهاج 
خطاب متوازن حيال كل الأحزاب الصهيونية والدعوة 
لعدم اتخاذ موقف مســـبق ضد نتنياهو، وإعفائه من 
وزر الحالة التي وصلت اليها القضية الفلسطينية، أو 
الجماهيـــر العربية في الداخل والتي تغرق في موجة 
عنف منظم ودموي، وإعطائه فرصة أسوة ببقية أحزاب 
اليسار و«اســـتغلاله« أو الموافقة على مبدأ الاستغلال 
المتبادل، وهو ما خلق الأرضية الخصبة أمام نتنياهو 

والأحزاب الصهيونية لاختراق المجتمع العربي. 

اكتشاف الصوت العربي 
عندما وصـــف نتنياهو العرب بأنهم »يهرعون« إلى 

صناديـــق الاقتراع، وحاول نزع الشـــرعية عن صوتهم 
الانتخابي، اكتشف أن تكتيكه قاد إلى نتائج عكسية 
وأن دعوته تلك وحالة العداء والتشكيك بشرعيتهم 
أدت إلى مضاعفة قوتهم وتوحيدهم، وشـــكلت مادة 
جيدة لدى قـــادة الجمهور العربي من أجل تحشـــيد 
الناخبيـــن وجذبهـــم إلـــى التصويت لهـــم بكثافة، 
واســـتثارة مشـــاعرهم نحو الوحدة وتحدي محاولات 

تهميشهم وإلقاء أصواتهم في سلة المهملات.
اكتشـــاف نتنياهو لفشل تكتيكه، جعله »يكتشف 
بشـــكل أوضح إلى أي درجة العربي جيد«، وفق الكاتب 
إيتاي لندســـبورغ نابـــو والذي اعتبـــر أن أزمة كورونا 
والحالـــة الاقتصاديـــة الرثة لدى الفلســـطينيين في 
الداخل طورت مشـــاعر »الحب« مـــن قبل الليكود تجاه 

العرب.
مشـــاعر »الحب« هذه وصفتهـــا صحيفة »معاريف« 
بأنهـــا الســـبب وراء إطلاق الليكود »لأكبـــر حملة غزل 
في الوســـط العربي« والتي ترمي إلى حصد مقعدين 
علـــى الأقل على حســـاب أحزاب اليســـار »التي تتقن 
الشعارات« لصالح نتنياهو الذي »يأتي وبيده حقائق 
مثبته في اللقاحات واتفاقيات السلام وخطط مواجهة 

الجريمة المنظمة«.
لا يريـــد نتنياهـــو أن يشـــكل حكومة تســـتند إلى 
الصـــوت العربي، بل الوصول إلى القـــوة الكامنة لدى 
الناخـــب العربي، والذي تشـــير الاســـتطلاعات التي 
أجراها يوسف مقلدة ونشرتها القناة 13 إلى أن هناك 
ما بيـــن 1.6 إلى 2.1 بالمئة من الجمهور العربي يمكن 
أن يصـــوت لليكود. القنـــاة قالـــت إن النائب منصور 
عباس فتح الباب أمام الليكود ونتنياهو في الوســـط 
العربي، سواء في خطابه الذي يتناغم مع طرح الأحزاب 
الصهيونية في كون الصوت العربي لا يساوي أي وزن 
سياسي من موقع المعارضة والمتفرج لعدم انخراطه 
في اللعبة السياســـية، أو بشـــقه للقائمة المشتركة 

ودخوله للانتخابات في قائمة مستقلة.
هـــذه القوة الانتخابية الكامنة في الوســـط العربي، 
والتي استطاع نتنياهو بغريزته السياسية تمييزها، 
وخلـــق الأرضية الصالحـــة لاســـتثمارها والانقضاض 
عليها، أعطت ما يشـــبه الضوء الأخضر لبقية الأحزاب 
الصهيونيـــة لتجريـــب حظها وأخـــذ فرصتها، فبعد 
نتنياهـــو جاء جدعون ســـاعر، منافســـه مـــن اليمين 
والمنشـــق عن حزبه، الذي وضع نصب عينيه التكفل 
بمهمة إســـقاطه، وأجرى جولة فـــي المجتمع العربي 
واجتمع برؤســـاء سلطات محلية، ليتبعه حزب »يمينا« 
الذي يرأسه نفتالي بينيت والذي ذهب أبعد من ذلك، 

واقام مركـــزا انتخابيا خاصا به فـــي البلدات العربية، 
وبذلك التم شـــمل الأحـــزاب الصهيونيـــة كافة في 

المجتمع العربي الذي يعاد اكتشافه من جديد.

نجاح أم فشل؟
بغـــض النظر عن حجـــم الأصوات التي ســـيجنيها 
نتنياهـــو وبقيـــة الأحزاب الصهيونية مـــن المجتمع 
العربي، وإن كان سيســـتطيع تحقيـــق الهدف الذي 
حدده بالحصـــول على مقعدين لليكـــود يضمنان له 
الحكم مـــن أصوات العـــرب، فإن ما حـــدث حتى الآن 
هو إضعاف القائمة المشـــتركة من خلال شـــقها، ما 
ســـينعكس حتما على نســـبة التصويت والإقبال على 

صناديق الاقتراع.
والقائمة المشـــتركة التي فشـــلت في الحفاظ على 
قوتها وتماســـكها، وصـــون القيمة الأساســـية التي 
جعلت الجمهور العربي يلتـــف حولها وهي وحدتها 
)بسبب انشـــقاق القائمة العربية الموحدة(، ستضطر 
إلى اســـتنزاف جهدها ودعايتها من أجل رفع نســـبة 
التصويـــت، وأن يكون هـــذا التصويت لها هي وليس 
للأحـــزاب الصهيونية، وهي قفزة كبيـــرة إلى الخلف 
مقارنة بالجولة السابقة من الانتخابات، وبمثابة نجاح 

أولي لنتنياهو.
كما أن نجاح المشتركة في المهمة الأولى برفع نسبة 
التصويت لن يضمن لها أن تعود إلى قوتها السابقة، 
وفي حـــال فوز القائمتيـــن )في أحســـن الأحوال( لن 
يعطيها ذات القوة في التأثير على تشكيلة الحكومة، 
أو أن تكـــون قوة ثالثة مانعة على ضوء خطاب منصور 
عباس وتوجهاته، وحالة الغـــزل بينه وبين نتنياهو، 
وهو أمر تروج له أحزاب اليمين، وتترجمه على شـــكل 
خطاب يبث شـــعور اللا جدوى مـــن التصويت لقائمة 
)تجلـــس على مقعـــد الاحتياط( وضرورة الاســـتثمار 
انتخابيـــا في احزاب منخرطة فـــي اللعبة وقادرة على 

تقديم »إنجازات« أكبر على المستوى الحياتي.
 لا أحد يضمـــن أن لا يكون لهذه الأجواء والاحتضان 
تأثير على مزاج الناخب العربي، والحافز لديه للتصويت 
لقائمـــة عربية فقط، أو أن يخرج إلى التصويت، أو أن لا 
يصـــوت لأحزاب صهيونية، وهذا هـــو جوهر ما أراده 
نتنياهو من خلال حملته المتواصلة والتي ستتكثف 
حتى يوم الانتخابات، خاصة وأن السباق على الأصوات 
في الوســـط اليهودي شـــبه محســـوم، ولا يشكل حلا 

لمعضلة حالة التساوي بين المعسكرين.
النجاح أعلاه قـــد يترجم انتخابيا بفوز نتنياهو، أو 
قدرة معســـكر »لا نتنياهو« على تشكيل حكومة، إلا 

أنه لا يضمن إعادة خلق عربـــي »جيد« مع أنه أحدث 
تصدعا في قوة ووحدة خطاب الحقوق الجماعية غير 
المشروطة وحالة الندية، التي تتنامى في المجتمع 
العربـــي لدى الأقليـــة الأصلية من الفلســـطينيين، 
سواء من يشـــاركون أو لا يشـــاركون في الانتخابات 
للكنيســـت، كما أنه حرف النقـــاش من كونه موجها 
تجاه جهة معادية واحدة هي المؤسســـة الحاكمة 
بكافة تلاوينها، إلى كونه جدلا داخليا منقسما على 
ذاته بيـــن نهجين وتيارين،  وهو مـــا جرى التعبير 
عنه مثلا علـــى خلفية زيارة نتنياهـــو لتجمع بدوي 
قرب راهـــط والتقاط صور له وهو يحتســـي القهوة 
العربيـــة ويصبها لمضيفيه، والتـــي اعتبرها أنصار 
تيـــار القائمة الموحـــدة إنجازا صافيـــا لهذا النهج 
تحقق خلال سبعين يوما بـ«إجبار نتنياهو على صب 
القهوة للعـــرب، بينما طرح الغيـــر أجبر العرب على 
صب القهوة لنتنياهو«، وتحـــول هذه الصفحة إلى 
واحدة من حلبات السجال بين التيارين وانتقال هذا 
الجدل إلى الشارع وقيام البعض بطرد النائب عباس 
من مظاهرة أم الفحم، وهذه المظاهرة وما تبعها من 
مظاهرات أخرى يمكن اعتبارها واحدة من مؤشـــرات 
الوعـــي العميق والفطري بخطـــورة التوجه اليميني 
وعـــدم المراهنـــة على الوعـــود الانتخابيـــة وإحدى 

علامات فشل نتنياهو.
صحيفة »هآرتس« شـــككت مبكرا ومن خلال تحليل 
لجاكي خوري فـــي 4-1-2021 في قـــدرة نتنياهو على 
كســـب الصوت العربي، أو أن ينجح في إزالة الشكوك 
العميقة تجاهه وتجاه المؤسسة حتى في ظل الحالة 

الداخلية التي تعيشها والتطبيع مع دول عربية.
وخلاصة القـــول، إن متابعـــة الحمـــلات الانتخابية 
للأحزاب الصهيونية وتســـابقها على الصوت العربي، 
وإن كانـــت تظهـــر علـــى أنهـــا تســـابق انتخابي، إلا 
أنها في جوهرهـــا عبارة عن محاولـــة لإعادة ترويض 
الفلســـطيني العربي، ولجم حالة الندية التي يبديها 
والقوة السياســـية التي يراكمها والشعارات الوطنية 
ومركبات الهوية التي يعبـــر عنها، من خلال إضعاف 
القائمة المشتركة، واختراق صندوق الانتخاب العربي 
ودعم خطـــاب مطلبي قادر على تحقيق مكســـب آني 
انتخابي. وهو ما يعني أن هذه المعركة الانتخابية قد 
تكون واحدة من علامات الطريق والمؤشرات على شكل 
وطبيعة العلاقة المستقبلية بين فلسطينيي الداخل، 
والمؤسسة الحاكمة المتجهة أكثر وأكثر نحو اليمين 
ونحو حصر وجودهم وحقوقهم وسقف خطابهم في 

الشأن اليومي والمعيشي الفردي.

الأحـزاب الـصـهـيـونـيـة وإعـادة إحـيـاء »الـعـربـي الـجـيّـد«!
عر قرب مدينة رهط.

َ
نتنياهو في زيارة انتخابية لبيت ش

الأراضـي الـمُـفـرغـة

جغرافيا قانونية لحقوق البدو في النقب

» المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية »

تـرجـمـة: يـاسـيـن الـسـيـد

صــدر حــديــثــاً
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كتب محمد قعدان:

في هذا الحوار مع الدكتور وليد حدّاد، الخبير في 
مجالِ الإدارة العامة والمتخصص في بحثِ سياسة 
 الأخضر، 

ّ
مكافحـــة الجريمة والمخدرات داخل الخط

أودّ معالجـــةِ موضوعيـــن أساســـيين: الأوّل، تطوّر 
الجريمـــة المنظمّة في المجتمـــع العربيّ والتطرّق 
رقها. والثاني، كيف نفهم 

ُ
إلى مجالات عملهـــا وط

انتقال الجريمة المنظمّة من المجموعةِ اليهوديّة 
 فـــي تلـــكَ الفترة تحديـــداً، وكيف 

َ
ومـــاذا حصل

تكوّنت ثنائيّة ســـلاح جنائيّ وســـلاح أمنيّ، فيما 
يتعلق بتعاطي الشرطة وأجهزة الدولة مع انتشار 
الســـلاح والجريمة المنظمّة فـــي المجتمع العربيّ 
الفلسطينيّ في إســـرائيل. وأخيراً، سنتحدّث عن 
إمكانيّات الخـــروج أو محاربـــة الجريمة المتعارف 

عليها.

)*( س���ؤال: عرّف لنا الجريمة المنظمّة في الس���ياق 

الاسرائيليّ، وما هي خصائصها؟

لائم نفســـها 
ُ
- جميـــع منظمّات الإجرام عالمياً ت

للشروط والظروف المحيطة به. على سبيل المثال، 
 

ُ
الجريمة المنظمّة في الولايـــات المتحدّة تختلف

 فعل إجراميّ منظمّ 
ّ

عمّا يُقابلها في إســـرائيل. كل
ن من 

ّ
يلائم نفســـه للقوانيـــن في الدولـــة، ليتمك

الالتفـــاف عليها، في مســـألة »تبييـــض الأموال« 
تحتاج الجريمـــة المنظمّة للالتفاف على القوانين 
 دولة بســـبب اختلاف 

ّ
بشـــكلٍ مختلف وفقاً لـــكل

القوانين بينَ الواحدة والأخرى. 
 عندمـــا نقـــول »جريمة منظمّة« فهـــي منظومة 
 عن فعل إجراميّ أو عنف فرديّ، هي 

ُ
معيّنة، تختلف

منظمّة لهـــا رأس ونائب رئيس، لها أذرع وأجهزة؛ 
ذراع أمنيّ وذراع استخباراتيّ وذراع تنفيذيّ وذراع 
مالـــيّ، وأهمّ ذراع في التنظيم هـــو الذراع الماليّ، 
باعتبار هذهِ المهمّة مشـــابهة لــــ »وزارة الماليّة«، 
ولن تستطيع الجريمة المنظمّة الاستمرار من دون 
د 

ّ
الـــذراع الماليّ تحديداً، هي دائماً تحتاج من يجن

لهـــا أموالا، من يعمل على تبييـــض الأموال، لدفعِ 
المعاشـــات، وما إلى ذلك. في إسرائيل تاريخياً لم 
تكن هناك جريمة منظمّة وفي أواخر السبعينيّات 
ظهرت لجنة تحقيق تحت اســـم »شمغار«، وأقرّت 
أنـــه لا يوجد جريمـــة منظمّة وقامـــت بعديدِ من 
التحقيقات وبحثت، وأيضاً في الثمانينيّات، وحتى 
أذكر أنـــه صدر كتاب بعنوان »هـــل يوجد جريمة 
منظمّة في إسرائيل؟« بسبب وجود حالات إجراميّة؛ 
تجّار مخدرات، وإطلاق نار وما إلى ذلك بشكلٍ كبير 
ولكن لـــم يكونوا على قدر مـــن المعلومات لإثبات 
أنها جريمة منظمّة، وترتيب هرميّ، فهي ليســـت 
جريمـــة منظمّة. ومن المهمّ التنويه أن إســـرائيل 
لم تكن تشدّد بالنســـبة لقوانين تبييض الأموال. 
 كنت يهوديّا تمتلك 10 ملايين دولار 

َ
مثلا في حال

وجئت إلى إســـرائيل، لن تســـألكَ الدولة »من أين 
لكَ بهذهِ الأموال؟«، وبالتالي حينما انهار الاتحادّ 
الســـوفييتي، قـــدمَ العديـــد مـــن الأوليغاركيين 
)الذيـــن جمعوا أموالا من ســـوابق إجراميّة ســـواء 
تبييض أموال وغير ذلك(، إلى إسرائيل بسبب عدم 
تشديدها من هذهِ الناحية، بينما كندا على سبيل 
المثال لم تســـمح لهم بدخـــولِ أراضيها من دونَ 
كشـــف هذهِ الأموال. ومنهم من قام بشراء بنايات 
وفنـــادق وفرق كـــرة قدم، دونَ أي مســـاءلة حتى، 
وأذكر أن قـــادة الجريمة المنظمّة اجتمعوا حينها 
داخـــل فندق في إيلات لتقســـيم مناطـــق النفوذ 
 مســـؤول عـــن تجارة الكافيار 

َ
]عالمياً[، هكذا: أنت

 ســـتكون مسؤولا 
َ

في البحر الميّت ومحيطه، وأنت
عن تجارة المـــاس في أفريقيا، وآخر مســـؤول عن 
تجارة مخدّرات في أميركا، وقاموا بتقسيم الأدوار 
أمام أعين الشرطة والاستخبارات، ولم تتحرّك ولم 
تقم بفعلِ شيء، بسبب اتفاقيّة غير مكتوبة، وهي 
أنه طالما لا توجد جرائم ]قتل[ في إســـرائيل، إذن 

»استمرّوا في ارتكاب الجريمة بحريّة«. 

)*( س���ؤال: ه���ل ه���ذه المجريات والأح���داث التي 

ذكرته���ا هي على أث���ر ق���دوم الأوليغاركيين الروس 

لإسرائيل في التسعينيات؟

- نعم، في بدايةِ التســـعينيّات بـــدأت الأوضاع 
 إليها 

َ
الاقتصاديّة تتحسّـــن في إســـرائيل، ودخل

لاحظ أن 
ُ
أعضاء ورؤســـاء منظمّات إجراميّة. بدأنا ن

المجـــال الأول للجريمـــةِ المنظمّة في إســـرائيل، 
بشـــكلٍ هرميّ، »الكازينوهات«، من خلال تنســـيق 
رحلات من إسرائيل إلى رومانيا وهنغاريا وتشيكيا 

وسلوفاكيا للمقامرة.
المسؤول عن هذهِ الرحلات، يحزقيل أسلن، امتلكَ 
شبكة مطاعم تحت اسم »شيبودي هتكفا« )مشاوي 

حـوار مـع الـخـبـيـر ولـيـد حـدّاد

حول تـطـوّر الـجـريـمـة الـمـنـظـمّـة في إسرائيل وقراءة في انتقالها إلى المجتمع العربيّ!

)إ.ب.أ( دعاية انتخابية في الناصرة: نتنياهو يستهدف الصوت العربي، وملصقات تصنّفه كمشكلة.                       

ق في المقامرة 
ّ
الأمل(، وبدورهِ مُحتكر جميع ما يتعل

م رحلاتٍ مدفوعة دوريّة إلى 
ّ
عندَ الإسرائيليين، نظ

ل 
ّ
بلاد الاتحادّ السوفييتي من أجل المقامرة، يتخل

ذلك الذهاب والإياب في الطائرة والطعام والفندق، 
بشـــرطِ أن تذهب للمقامرة، ويدرّ هذا المجال على 
 

َ
صاحبـــهِ أرباحـــاً هائلة تصـــل إلى الملاييـــن. أنت
تملك شـــبكة مطاعم قانونيّة، وأيضاً تحتكر مجال 
المقامرة عند الاسرائيليين لممارستها خارج البلاد، 
ل في 

ّ
وعلى أثر ذلك، بدأت جريمة منظمّة بالتشـــك

إسرائيل، تحديداً في تلكَ الفترة.

ت 
ّ

)*( س���ؤال: الش���رطة والأجهزة الأمنيّ���ة هل غض

البصر عن الجريمة المنظمّة في تلكَ الفترة؟

- نعم، وأضـــف إلى ذلك أن ســـنّ قانون تبييض 
الأمـــوال في العـــام 2004 كان بهـــدفٍ أمنيّ، لمنعِ 
ة 

ّ
 الأخضر إلى الضف

ّ
تبييض الأموال من داخل الخط

والعكس، إبـــان الانتفاضة الثانية. وأيضاً منظمّات 
الإجرام عانت بســـببِ هذا القانون، إلا أن هدفه لم 
قا بالجريمة المنظمّة. بالمقابل، المقامرة 

ّ
يكن متعل

مســـتمرّة، وفي هذا الســـياق حاول المُجرم زئيف 
روزنشـــتاين، أن يدخل إلى هذا المجال، أي تنسيق 
»حركة المقامرة من إســـرائيل إلى الخارج«، علماً أن 
الربح من وراء هذا المجال هائل، بسبب أن العمولة 
 فـــرد. وبالتالي، بدأ صـــراع بينَ الاثنين 

ّ
مقابـــل كل

روزنشـــتاين من جهةٍ، وأسلن من جهةٍ أخرى، وقامَ 
روزنشـــتاين بالقضاءِ على الأخير وعائلتهِ، وسيطرَ 
ل تنظيما؛ برئيس ونائب 

ّ
على المجالِ بأكملهِ وشـــك

رئيس وهكـــذا. والدولة كانت تعلم ولم تســـتطع 
فعل شـــيء، ودخلت منظمّات جديـــدة، مثل عائلة 
»أبوتبول« وأيضاً عائلـــة »أبرجيل« التي دخلت في 

تل أبوهم.
ُ
مجال الكازينوهات في براغ وق

)*( سؤال: هُنا نتحدث عما قبل العام 2003؟

- نعـــم بالضبـــط، هـــذهِ العائـــلات والمنظمّات 
الإجراميّـــة جميعها بدأت تولد قبـــل العام 2003، 
في فترةِ التسعينيّات تحديداً. وسنصل إلى العام 
2003، حينما بـــرزت جميع هذهِ العائلات، وغيرها، 
 مجال الحماية مقابل 

َ
وعملـــت في عدّة مجالات وبرز

دفع الإتاوة، »Protection«. ثـــمّ خلال وجود هذهِ 
العائلات والصراعات بينها، حاولت بعض الجهات 
اغتيال زئيف روزنشتاين في العام 2003، من خلال 

 إليـــهِ من أجل تبديل 
َ

تفجير الصـــرّاف الذي دخل
عملة، لم يُصب روزنشـــتاين ولكن أصيب عشرات 
تل ثلاثة أشـــخاص، وعلـــى أثر هذهِ 

ُ
الأبريـــاء، وق

الحادثة، قرّرت الدولة التدّخل وقامت بتســـميتهِ 
»التفجير الإرهابيّ الجنائيّ الأوّل«. دولة إســـرائيل 
لا تســـتطيع تحمل مثل هذهِ التفجيرات في داخل 
تل أبيب ومدن يهوديّة اسرائيليّة، وخصوصاً أنها 
ليست متعلقة بالأمن. وكان بنيامين نتنياهو في 
وزارة الماليّة، وأريئيل شارون في رئاسة الحكومة، 
واتخذا قراراً بمحاربـــةِ الجريمة المنظمّة، وبالفعل 
اســـتطاعا القضـــاء عليها. وأقول لـــكَ إن طلاباً من 
م 

ّ
جميـــع أنحاء العالـــم يأتون إلى إســـرائيل لتعل

طرق وسُـــبل مكافحة الجريمة المنظمّة. وإسرائيل 
تتباهـــى أمام العالم بذلك. وأحد التكتيكات التي 
تستخدمها إسرائيل هي محاكمة المُجرمين وفقاً 
للعقـــاب الأكبر، مثلًا في حال ارتكب روزنشـــتاين 
جريمـــة في الولايات المتحـــدّة وعقابها هناك 15 
عاماً، وارتكب في إسرائيل جريمة عقابها 5 أعوام، 
فالحُكم عليهِ ســـيكون 15 عاماً. من المهمّ الإشارة 
إلى أن الدولة استخدمت جميع التقنيّات لمحاربةِ 
الجريمة المنظمّة، فهي تمتلك عدّة أجهزة أمنيّة 
منها الشـــرطة وجهاز الاســـتخبارات »الشـــاباك« 
وأيضاً »الموســـاد« و شعبة »أمان« التابعة للجيش، 
نت من خـــلال تقنيّات تابعة لأجهزة 

ّ
بالتالي تمك

أمنيّة بالإضافة إلى الشـــرطة، من محاربة الجريمة، 
وبدورها اســـتخدمت »طائرات صغيرة« للتجسّس 
علـــى أعلى هـــرم الجريمة المنظمّـــة، وهي ذاتها 
تســـتخدمها على ســـبيل المثال فـــي إيران وفي 
حـــال احتاجت لاســـتخدامها لمكافحـــةِ الجريمة 
تستخدمها. أما بالنسبةِ للمجتمع العربيّ فالعكس 

هو الصحيح.
وبخصـــوص المجتمع العربي لا بـــد من القول إنه 
فـــي أعقاب الفـــراغ الناتج عن تفكيـــك المنظمّات 
الإجراميّة في الوســـط اليهـــوديّ، برزت العصابات 
العربيّـــة، والتي اعتبرت مقـــاولًا »درجة ثانية« في 
الســـابق عندَ نظيرتها اليهوديّة، ولكن مع انهيار 
الأخيرة تقدّمت في الدرجة، علماً أن هذهِ المنظمّات 

لديها مراتب ودرجات وهكذا. 
من جهةِ الدولة، هي لاحظت المُجريات في بدايةِ 
الألفيّـــة بعدما انهارت العصابـــات اليهوديّة، ولم 

تتحـــرّك، وهي معنيّة فقط بمحاربـــةِ الجريمة في 
مركز البلاد لدى الوســـط اليهوديّ، وليست معنيّة 
في محاربة الجريمة المنظمّة في المجتمع العربيّ. 
وفـــي موضوع الســـلاح خلقت تمييزاً بينَ »ســـلاح 
جنائـــيّ« و »ســـلاح أمنـــيّ«، وتاريخياً مـــن منظورِ 
إســـرائيل العربـــيّ محظور عليهِ الســـلاح، في حال 
نظرنا قبل أربعين سنة سنلاحظ أن العربيّ لم يجرؤ 
على حملِ الســـلاح لأي هدف، مدركاً أن الدولة في 
لاحقه. مخدّرات ممكن، وســـرقات 

ُ
 الأحوال ســـت

ّ
كل

ممكن، أما الســـلاح فمحظور على نحو مطلق. ولكن 
 النظر عمّا تراه »ســـلاحا 

ّ
حينما بدأت الدولة تغض

جنائيّا«، فـــإن المُجرمين أدركوا هذا الفصل وقاموا 
بتطبيقـــهِ، بمعنى الدولة أطلقـــت الحريّة لهم في 
هذا المعنى. المجرمـــون يعلمون أن تنفيذ جرائم 
 أحمر« أمامهم. 

ّ
في الوسط اليهوديّ هو بمثابة »خط

على ســـبيل المثال، أنت عربيّ من شفاعمرو أو أية 
 
ُ
بلدة عربيّـــة لديكَ خلاف وهدف للقتـــلِ، تنتظره
حتـــى يتواجد في بلـــدةٍ عربيّة لتنفيـــذِ المهمّة، 
ولا تقوم بالفعلـــة في العفولـــة أو نتانيا. بالتالي 
رؤســـاء العصابات والمنظمّـــات لا يرتكبون جرائم 
في الوسط اليهوديّ، وفي حال ارتكبت يعتبرونها 

 الأحمر«.
ّ
»خطأ«، ويعرفون »الخط

كذلك حـــدث مثلًا أن دبّ خلاف بيـــنَ أفراد عرب 
داخـــل مدينة نـــوف هجليـــل )نتســـيرت عيليت 
ســـابقا(، ومنعـــاً لإطلاق رصاص تواجـــدت قيادات 
الشـــرطة بأكملهـــا تحت بند منـــع »تعريض حياة 
الناس للخطر« الذي يســـجن فيه مـــا يُقارب الـ 20 
عامـــاً. والدولة في هذهِ الحادثة قامت بالعملِ بقوّة 
كبيرة. وهـــذهِ الحادثة تعلمنا متـــى الدولة تأخذ 

الأمور بجديّة. 
 هذه المقابلـــة معك، تواجـــدت في مقابلة 

َ
قبـــل

أخرى تحدّث فيها أيضاً ضابط شـــرطة لافتاً إلى أن 
 »هذا 

ً
 له مباشرة

ُ
»المجتمع العربيّ لا يتعاون«، فقلت

كلام فارغ، حينما يُقتل يهوديّ لا تنتظرون من أحد 
أن يتعـــاون، وحينمـــا يُقتل يهودي هل تســـألون 
الجيـــران؟ في حـــال بدأتـــم بتشـــغيل التقنيّات 

بحوزتكم ستعلمون ماذا يحدث«. 

)*( س���ؤال: كيف م���ن الممك���ن محارب���ة الجريمة 

المنظمّ���ة في المجتمع العربيّ، مع التش���ديد على أن 

ش���كلها الاجتماعيّ هو عائليّ، فهل م���ن الممكن أن 

يكون ذلكَ عائقاً؟

- أولًا علينا أن نذكـــر أن المنظمّات الإجراميّة في 
الوسط اليهوديّ هي أيضاً عائلات وأقارب، وما إلى 
حارب جريمة 

ُ
ذلـــك، ولم تكن عائقاً. ثانيـــاً حينما ت

 تجفيف المنابع الاقتصاديّة، 
ً
منظمّة عليكَ بدايـــة

بالتالـــي تقـــوم بهدمهـــا من الأســـاس، بحيث لن 
تســـتطيع دفع معاشـــات لأحد، وعندها المنظمّة 
تنهـــار. أذكر مثـــال »تنظيم روزنشـــتاين«، الذي 
كان يضـــم ما يقارب الـ 300 شـــخص، ولم يقوموا 
بســـجنهم جميعـــاً، وفقط قامـــوا باعتقـــال عدّة 

أشخاص، والمنظمّة وقعت ودمرت.

)*( س���ؤال: من ناحية انتشار الس���لاح في المجتمع 

العرب���يّ، هل توجد مصلح���ة مادّية للدول���ة في هذا 

الانتشار. أقصد هل هي تجارة مربحة أو تدرّ أرباحاً، مع 

العلم أن إس���رائيل متصدّرة في صناعة وبيعِ الس���لاح 

عالمياً؟

- من هذهِ الناحية يوجد جانبان: الأول، إســـرائيل 
وبيعها الســـلاح علنـــاً لجميع مناطـــق العالم، في 
أفريقيا وأميـــركا اللاتينيّة والهنـــد، التي تحدث 
فيها اضطرابـــات وخلافات، والطلـــب عليهِ مرتفع 
جداً، وليست بحاجة لبيع المجتمع العربي. بالمقابل 
الجانب الثاني الـــذي يهمّ موضوعنا، تواجد ضبّاط 
ســـابقين قاموا ببيعِ الســـلاح إلى المجتمع العربيّ، 
 البصر، لكي تضمن وجود أقليّة 

ّ
والدولة قامت بغض

مهمّشـــة مضطهدة بالطبع. هي ليست معنيّة أن 
يخـــرج مـــن مجتمعنـــا 100 كاتب وباحث ســـنوياً، 
بالمقابـــل إذا ما خـــرج 100 مُجرم وقاتـــل، لا توجد 

لديها مُشكلة.
في قضيّة انتشـــار وتجارة الســـلاح في المجتمع 
العربـــيّ والذي وصـــل إلى 500 ألف قطعة ســـلاح، 
أعتقـــد أن الدولة بدأت تـــدرك راهناً أن خطر ذلك 
يقترب من الوســـط اليهوديّ، وهو لا يشكل خطراً 
ات 

ّ
علـــى المجتمـــع العربيّ فقـــط، ونلاحـــظ تحرك

غيـــر موجودة قبل عام، ويشـــمل ذلـــك جهات من 
اليمين. على ســـبيل المثال »معهد الاســـتراتيجيا 
الصهيونيّة«، وهو معهد يمينيّ، نشـــر في شهر 
حزيـــران توصيات متعلقـــة بخطر الســـلاح وأثره 
المقبـــل على المجتمـــع اليهـــوديّ، ووضعها على 

طاولة مكتب رئيس الحكومة.

قضايا إسرائيلية »80«
مــحــور الــعــدد:

إسرائيل في أفريقيا: سيرورة تطور العلاقات

صــدر حــديــثــاً
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »
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كتب نهاد أبو غوش:

حظي حزب ميرتس اليساري الإسرائيلي بنصيب وافر من الجدل 
والنقـــاش مؤخرا في الصحافة، وفي أوســـاط النخـــب والمثقفين 
الإسرائيليين، ولم يكن مبعث ذلك وقوع تطورات دراماتيكية في 
برامـــج الحزب أو تكوينه القيادي، وإنما ببســـاطة لأنه بات مهددا 
بالفشل في اجتياز نسبة الحسم )3.25 في المئة( في الانتخابات 
القريبـــة، وبالتالـــي الاختفـــاء نهائيا من المشـــهد السياســـي 
ردا على امتداد العقود الثلاثة 

ّ
الإسرائيلي، بعدما شهد تراجعا مط

الماضية، على غرار ما جرى مع حليفه التاريخي، حزب العمل.
وهكـــذا انطلقـــت دعوات حـــارة للجمهور من أجـــل إنقاذ حزب 
ميرتس من الغرق والتلاشـــي، تارة من أفـــراد حريصين على هذا 
الحزب الذي ظل الممثل الأبرز لليســـار الصهيوني الإسرائيلي في 
مراحل المد اليميني الجارف، وأحيانا من هيئات ومؤسســـات كما 
فعلت هيئة تحرير جريدة »هآرتس« في افتتاحيتها يوم الثاني 
عشـــر من آذار الجاري. وفي المقابل برزت أصوات مناقضة، لا تبدي 
أسفا كبيرا على مصير ميرتس، بل ترى أن غيابه ضرورة لا بد منها 

لولادة يسار إسرائيلي جديد.
اللافـــت أن هذا الاهتمـــام الكبير بمصير ميرتـــس لا يعود إلى 
أهمية الحزب، وإنما لأن الاستطلاعات تظهره مترنحا ويراوح حول 
نسبة الحســـم، فمرة يجتازها وأخرى يخفق في عبورها، وما يمكن 
أن يســـببه بقاء الحزب أو اختفاؤه من تأثير على القضية المركزية 
التي ستحســـمها انتخابات الثالث والعشرين من آذار 2021، وهي 
من الذي سينجح في بناء ائتلاف يزيد عن 61 نائبا، هل هو معسكر 
بنيامين نتنياهو ومؤيدوه، أم معسكر المعارضين لاستمرار حكم 
رئيـــس الحكومة المتهم بالفســـاد. ولا يخفـــى أن نجاح ميرتس 
في اجتياز نســـبة الحسم ســـيجند أربعة مقاعد على الأقل لصالح 
المعارضين، بينما فشـــله يعنـــي أن القـــوة الانتخابية لمؤيديه 
ســـوف تتبدد، وستستفيد من ضياعها الأحزاب الكبيرة، ما يعني 

منح نتنياهو المقعدين اللذين يستميت في الحصول عليهما.

في معايير يسارية الحزب
يعـــرض حزب ميرتس علـــى صفحته الإلكترونيـــة مجموعة من 
الخطوط العريضة والمبـــادىء التي هي أقرب للدعاية الانتخابية، 
منها للبرنامـــج الذي يفصح عـــن الهوية الفكريـــة والاجتماعية 
للحزب، من هذه الشـــعارات واحد يقول »ميرتس هو اليســـار«، ما 
يســـتدعي فحصا معياريا ليســـارية هذا الحزب فـــي ضوء ثلاثة 
معاييـــر معروفـــة عالميا هـــي: موقفه مـــن الصراعـــات الطبقية 
والاجتماعيـــة ومدى تمثيلـــه لمصالح الطبقـــة العاملة والطبقات 
الفقيـــرة، وموقفه مـــن التغيير والتجديد وعلاقـــة الدين بالدولة 
وحقوق الإنســـان والحريات العامة والحقوق المدنية بشـــكل عام، 
وموقفه من الصراعات الوطنية والقومية، وفي حالتنا الملموســـة 

موقفه من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
تأسس حزب ميرتس في آذار 1992 نتيجة اتحاد ثلاث مجموعات 
على يســـار الخريطة السياســـية الإســـرائيلية، هي حركة حقوق 
المواطـــن »راتس« بقيادة شـــولاميت ألوني، ومـــا تبقى من حزب 
»مبام« التاريخي برئاســـة يائير تسبان، وجناح من حركة التغيير 
)شينوي( برئاسة أمنون روبنشتاين. وفي العام نفسه حقق الحزب 
أعلى حجم تمثيل له في الكنيســـت بحصوله على 12 مقعدا، دخل 
فيها شـــريكا قويا لحزب العمل برئاســـة إســـحق رابين في ذلك 
الوقت، وهي الحكومة التي أبرمت اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير 

الفلسطينية. 
في الدورات اللاحقة تراجعت قوة الحزب بشكل تدريجي وشهد 
بعض الصراعـــات الداخلية، لكن الصراع الأهـــم كان بين حقيقة 
كون الحزب صهيونيا يرى أن قيام دولة إســـرائيل تجســـيد لحق 
تقريـــر المصير »للشـــعب اليهودي«، وبين دعايتـــه المعلنة عن 
تأييده للسلام وإنهاء الاحتلال، من دون أن يصل هذا التأييد إلى 
الإقرار بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، كما يؤكد الزميل 
برهوم جرايسي في تدوينة له، ومن دون أن يقر بالطبع بحق عودة 
اللاجئين الفلسطينيين، لا بل مع إقراره ببقاء الكتل الاستيطانية 

الرئيسية، مع أنه قام بتسمية ذلك بتبادل الأراضي.   
ويعرض جرايســـي، في نشـــرة خاصـــة أصدرها مركـــز »مدار« 
فـــي شـــباط 2021 عن برامج الأحزاب الإســـرائيلية المشـــاركة في 
الانتخابات المقبلة، ومنشـــورة على الموقع الإلكتروني للمركز، ما 
ورد فـــي برنامج حزب ميرتس حيث يؤكد الحزب على صهيونيته، 
ويتحدث عن حق تقرير المصير للشـــعب اليهـــودي، ويلفت إلى 
أن العبارة الواردة عن التســـاوي في الحقـــوق يقصد بها الحقوق 
المدنية في داخل إســـرائيل، لأنها مقتبسة من وثيقة الاستقلال 
الإســـرائيلية. ويقتبس جرايســـي »إســـرائيل هي الوطن القومي 
للشعب اليهودي، الدولة التي فيها يطبق الشعب اليهودي حقه 
بتقرير المصير الجماعي«، وكذلك »الدولة تابعة بشـــكل متســـاو 
لـــكل مواطنيها، ويســـتحق كل مواطنيها مكانة متســـاوية دون 
تمييز على خلفية دينية وقومية وميول جنسية، وهوية جندرية، 
وكل ميزة أخـــرى«، ويواصل ميرتس التأكيد على منطلقاته باكثر 
من صيغة فيقول »إن حق الشـــعب اليهـــودي بوطن قومي، وحق 
كل مواطني إســـرائيل بشـــراكة كاملة في السيادة على دولتهم، 

لا تناقض بينهما«.

مواقف من الصراع الاجتماعي والطبقي
يســـارية ميرتـــس لا تتبدى أيضـــا بوضوح في قضايـــا الصراع 
الاجتماعـــي والطبقي، والموقف من الخصخصـــة وانفلات اليمين 
الشـــعبوي الإسرائيلي في سياســـاته الاقتصادية المحابية لكبار 
رجال الأعمال، والتي أوجدت فوارق هائلة في مســـتويات الدخل، 
وتراجعت عن السياســـات الاقتصاديـــة الاجتماعية ذات المظهر 
الاشـــتراكي الديمقراطي لحكومات حزب العمل. ويمكن القول إن 
المعارك الاجتماعية والاقتصادية تبنتها حراكات مســـتقلة، بل 
إن بعض المعارك الاقتصادية دفاعا عن حقوق الفئات المحدودة 
الدخـــل، تبنتها حـــركات يمينية، كحـــزب »كولانـــو« في قضية 
الاتصـــالات. أما الحقوق المعيشـــية للفئات الفقيـــرة فقد تركت 
نهبـــا للأحزاب الدينيـــة المتزمتة التي اعتـــادت دعم الحكومات 
القائمة مقابل رشـــى وامتيازات تستخدمها في تنفيع جمهورها 

الانتخابي المغلق.
أبرز فعاليات ومواقف ميرتس اليسارية تبرز في قضايا الحقوق 
المدنية والحريـــات الفردية والعامة وبشـــكل خاص الموقف من 
المســـاواة في حقوق المواطنة، وحرية التعبير، وحقوق المثليين، 
والموقف الرافض لأي شكل من أشـــكال التمييز، ومعارضة نفوذ 
الأحزاب الدينية والإكراه الذي تمارســـه هذه الأحزاب والذي يتم 
عـــادة بالتواطؤ مـــع حزب الســـلطة. ولكن حتى في هـــذا الجانب 
المدنـــي العلماني، يمكن القـــول إن ميرتس لم يمض في صراعه 
ونضالـــه حتى نهاية الشـــوط، وتـــرك الســـاحة مفتوحة لأحزاب 
وحـــركات يمينيـــة مثل حزب »يوجـــد مســـتقبل«، وحتى لأحزاب 
شوفينية عنصرية مثل حزب »يسرائيل بيتينو )إسرائيل بيتنا(«، 

معضلات ميرتس: التردد في خوض معارك مبدئية، والقبول بتحالفات غريبة.

حـول يـسـاريـة »الـيـسـار الـصـهـيـونـي«: مـيـرتـس نـمـوذجـاً

وكلا الحزبين الأخيرين بنى لنفســـه قاعدة شعبية مهمة استنادا 
لمواقفـــه المدافعـــة عن الطابـــع العلماني فـــي مواجهة الأحزاب 

الدينية ونفوذها.

تحالفات غير يسارية
لا تقتصر معضلة حزب ميرتس علـــى تردده في خوض معاركه 
المبدئية كما ينبغي لحزب يساري أن يفعل، بل ينسحب ذلك على 
تحالفاته الغريبة مع خصوم سياســـيين وأيديولوجيين، ومواقف 
أكثـــر غرابة. ففـــي موضوع تحالفاتـــه كان الدافع الأهـــم وراءها 
المصلحـــة الانتخابية كما جـــرى في انتخابات الكنيســـت الثالثة 
والعشرين، التي جرت في الثاني من آذار 2020، والتي تحالف حزب 
ميرتس فيها مع حزب »إسرائيل ديمقراطية« برئاسة إيهود باراك 
المتهم بارتكاب جرائم حرب، وحزب العمل برئاســـة عمير بيرتس 
الذي سارع للانضمام لحكومة نتنياهو، وحركة غيشر برئاسة أورلي 
ليفي- أبكســـيس خريجة مدرسة الليكود، و«إسرائيل بيتنا« لاحقا، 

وإحدى المبادرات لقانون القومية العنصري.
وســـبق للحزب أن انخرط في تكتل عريـــض آخر في العام 2003، 
حين تشـــكلت كتلـــة »ياحد« فـــي محاولة لتوحيـــد وتجميع كتل 
اليسار، بمشـــاركة حزب »شاحر« برئاسة يوســـي بيلين الخارج من 
حزب العمل، ورومـــان برونفمان ممثل حركـــة الخيار الديمقراطي 
المنشـــقة عن حزب »يسرائيل بعلياه« للمهاجرين من دول الاتحاد 
الســـوفييتي السابق، لكن هذه التجربة لم تكتب لها النجاح، وعاد 

حزب ميرتس بعدها كما كان، يصارع من أجل البقاء.
وعـــن مواقف الحـــزب الغريبـــة أو المناقضة ليســـاريته، يكفي 
التذكير بموقف ممثله في الكنيســـت الجنـــرال يائير غولان الذي 
أبـــدى اســـتعداده لتأييـــد مخطط الضـــم إذا كان ذلك ســـيؤدي 
للانفصـــال عن الفلســـطينيين، وهـــو موقف منســـجم مع مواقف 
كثيرة مشابهة لقضايا حساسة في الصراع ظل حزب ميرتس فيها 

حريصا على الانسجام مع »الإجماع الصهيوني«.

التمسك بصهيونية الحزب
فـــي فصل مخصـــص لحزب ميرتـــس وأزماته، يعرضـــه أنطوان 
شـــلحت عبر تقرير »مدار« الاســـتراتيجي للعام 2018، يتطرق إلى 
الصراعات الداخلية والخلافات الحادة بين رئيســـة الحزب السابقة 
زهافا غالئون، وخصمها ومنافســـها إيلان غيلئون آنذاك )2017(، 
حيث يحاول هـــذا الأخير المنحدر من حزب »مبـــام«، التركيز على 

القضايـــا الطبقية والاجتماعية، والهموم المعيشـــية المباشـــرة 
للإســـرائيلي العادي، ويأخذ على رئيسة الحزب زهافا غالئون أنها 
تفضل الفلسطينيين واللقاءات مع الرئيس أبو مازن على اهتمامها 
بشـــؤون بلدها وناســـها، بينما ترفض غالئون أيـــة محاولة لإعادة 
إنتاج »مبام« بجعل ميرتس أكثر اشـــتراكية واكثر انغلاقا بحسب 
رأيها، وتقول »مصوتو مبام ماتوا واختفوا، ولا يمكن العثور عليهم 
إلا فـــي المقابر!«. وتقول صراحة »أنا أريد ميرتس الذي يتحدث عن 

إنهاء الاحتلال، عن مكانة العلمانيين وحقوق الإنسان«.
وتنفي غالئون بشدة، وباشمئزاز، كما ورد في تقرير مدار المشار 
إليه أعلاه، الادعاء بأن ميرتس أســـقط الصهيونيـــة من برنامجه، 
وتؤكد »ميرتس حزب صهيوني، حزب إسرائيلي فيه يهود وعرب، 

ولن يتخلى عن ذلك أبدا«.

دعوات لإنقاذ ميرتس
في فترة مبكرة من السباق الانتخابي الحالي، كانت الاستطلاعات 
تعطي ميرتس مكانا مستقرا ومريحا فوق نسبة الحسم، مستفيدا 
من انحســـار قوة حزب العمل، ومن خيبة جمهور اليسار من سلوك 
قادة حـــزب »أزرق أبيض« وبخاصة التحـــاق زعيميه بيني غانتس 
وغابي أشـــكنازي بحكومة نتنياهو. لكـــن هذا المكان تضعضع مع 
اشتداد التنافس وبروز أحزاب وتشكيلات جديدة، والأهم نهوض 
حزب العمـــل مجددا من تحت رمـــاد الاندثار، وعودته لاســـتعادة 
مكانته على يســـار الخريطة السياسية الإســـرائيلية بعد انتخاب 
ميراف ميخائيلي لرئاســـته، وهي التي أظهـــرت قدرا معقولا من 
التماســـك والصمود في رفض الالتحـــاق الذيلي بحكومة نتنياهو 
كما فعل رئيس الحزب الســـابق عمير بيرتس، والنائب إيتســـيك 
شموئيلي، ومن الواضح أن استعادة حزب العمل برئاسة ميخائيلي 

لبعض قواعده وجمهوره جاء حصرا على حساب ميرتس.
تطلق إيريس ليعال في مقال لها بعنوان »نعم أنقذوا ميرتس« 
في »هآرتس« بتاريخ 2021/3/7 نداء يشبه نداءات اليائسين لإنقاذ 
ميرتـــس، فتخاطب الفئة التـــي تعتقد أنها تراجعـــت عن تأييد 
الحزب بســـبب الملـــل، وتقول »ارحمونا وأنقـــذوا الحزب فقط هذه 
المـــرة«، والكاتبة تقر أن حزبها المفضل بات يثير الملل حتى لدى 
نفسه لدرجة العجز، وهو شبيه بحزب »أغودات يسرائيل« من حيث 
أنه أشكنازي وقطاعي ومغلق، وتسجل على الحزب خطيئته الكبرى 
بترشيح الجنرال يائير غولان، الذي تصفه كمكرهة انتخابية، على 
لوائحه في الانتخابات الأخيرة وهو الذي لا يرى العالم إلا من فوهة 

مدفـــع، ومع كل ذلك تدعو ليعال جمهور ميرتس المتردد والملول 
إلى انتخاب قائمة الحزب من أجل التخلص من نتنياهو.

لا يتفق كل اليســـاريين الإسرائيليين مع منطق ليعال، فالكاتب 
اليســـاري روغل ألفر يجادل بأن أربعة مقاعد لميرتس لن تفيد في 
شيء، ويخوض هذا الكاتب نقاشا أشبه بالعراك مع رئيسة ميرتس 
الســـابقة زهافا غالئون، ويقول إن إســـقاط نتنياهو واســـتبداله 
بسياســـي مســـتقيم ورجل دولة يحترم القانـــون )يقصد جدعون 
ســـاعر( أفضل من حصـــول ميرتس على المقاعـــد الأربعة، ويصف 
ميرتس في مقاله في »هآرتس« في الأول من آذار بأنه حزب اليأس، 
عاجز تماما من ناحية برلمانية، ومحاصر في غيتو سياســـي، وغير 
قادر على تخيل نفسه في السلطة. وكانت غالئون قد اتهمت ألفر 
بأنه يغلب التكتيـــك على المبادئ والقضايا الإســـتراتيجية، وأن 
شيئا لن يتغير في حال الإطاحة بنتنياهو وإحلال سياسي يميني 

أكثر تطرفا مكانه.
ويجـــدد ألفـــر حملته هذه فـــي مقالة له في »هآرتـــس« بتاريخ 
2021/3/8 حملـــت عنوانا مثيرا هو »يجب التخلي عن ميرتس بدون 
مشاعر«، مجددا قوله إن المهمة المركزية أمام اليساريين الآن هي 

إسقاط نتنياهو.

حين يكون اليسار مرادفا للخيانة
يلخص شـــلومو أفينيري أزمة اليســـار الصهيوني بأنه يخوض 
صراعـــات على جبهتين، جبهة الصراع مـــع اليمين الذي يدعي أن 
هذا اليســـار غير صهيوني، وجبهة الصراع مع ما أســـماه اليســـار 
المتطـــرف، الـــذي يهاجم اليســـار الصهيوني لكونـــه صهيونيا 
وليس يساريا.  ويشـــير أفينيري في مقالته في »هآرتس« بتاريخ 
2021/3/5 إلـــى أن التحريـــض اليمينـــي على اليســـار تصاعد في 
العقـــود الأخيرة، إلى درجة وصف اســـتعدادات اليســـار بتقديم 
»تنازلات« للفلســـطينيين بأنهـــا خيانة، وقد بلغ هـــذا التحريض 
ذروته باغتيال رابين، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى 
درجة نزع شـــرعية اليسار، وتحوّل مفهوم اليسار إلى كلمة ازدراء، 
إلى درجة بات معها بعض المحســـوبين على اليســـار يخشون من 

هذه الصفة، وكأنها مرض معد أو مرادف للخيانة.
ر بـــأن اليســـار حقق معظم 

ّ
ولا يفـــوت أفينيـــري أن يذك

إنجـــازات الحركـــة الصهيونية، السياســـية والعســـكرية 
والاقتصادية، في إنشـــاء دولة إســـرائيل، ويقول بشـــكل 
قاطع انه ليس لليمين الإســـرائيلي أية مساهمة مساوية أو 

مشابهة لما فعله اليسار الصهيوني.
وفي نفس اليوم يعـــرض أمنون هراري في مقاله المعادلة الصعبة 
والمعقدة، والتي تجعل من مصير ميرتس مؤشـــرا لمصير الانتخابات 
برمتها، فإذا اجتاز الحزب نســـبة الحسم أو انســـحب قبل الانتخابات 
فإنه ســـيحرم الليكود ونتنياهو من الوصول لأكثر من 60 مقعدا، وإذا 
خاض الانتخابات وخسر فإنه سيحرق عشرات آلاف الأصوات اليسارية، 

ويمنح واحدا على الأقل من المقاعد المهدورة لكتلة نتنياهو.
وترمي هيئـــة تحرير صحيفـــة »هآرتس« بثقلهـــا لإنقاذ حزب 
ميرتس، فتكتب قبل الانتخابات بنحو عشـــرة أيام، وتقول إن لبقاء 
ميرتـــس أهميـــة تاريخية  في المشـــهد البرلماني الإســـرائيلي، 
وتخص بالذكر الموقف من الاحتلال الإسرائيلي، وعددا من المواقف 
كالموقف مـــن المحكمة الجنائية الدوليـــة، التي لا يمكن لأطراف 
الوسط واليسار الأخرى مثل »يوجد مستقبل« وحزب العمل، اتخاذ 
مواقف صريحة وجريئـــة منها كما يفعل قادة ميرتس، بينما ردد 
يائير لبيد وميخائيلي مواقف بنيامين نتنياهو تجاه نية المحكمة 
الجنائية التحقيق في شـــبهات ارتـــكاب جرائم حرب في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة.

يسار يحتضر
وبعيـــدا عن حســـابات الانتخابـــات المتغيـــرة والمتقلبة، يضع 
الكاتب والباحث الإســـرائيلي شـــلومو ســـاند الأمور فـــي نصابها 
وســـياقها التاريخـــي والعلمي، فيـــرى صاحب »اختراع الشـــعب 
اليهودي« و«اختراع أرض إســـرائيل« في مقالـــة له في »هآرتس« 
بتاريخ 2021/3/12 بأن اليسار الإسرائيلي لم يكن يوما ديمقراطيا، 
ولم يعتبر دولة إســـرائيل إطارا سياســـيا لخدمة جميع ســـكانها 
بشـــكل متساو، وهذا اليسار فضل عدم الفصل بين الدين والدولة، 
واعتبر أن دولة إســـرائيل هي ملك لجميع يهود العالم، مذكرا بأن 
قادة هذا اليســـار واصلوا تطبيق الحكم العسكري كآلية عنصرية 
للتعامل مع المواطنين العرب الباقين في البلاد، كما أن هذا اليسار 
صوّت بالإجماع مع ضم القدس الشرقية المحتلة، وحرمان سكانها 
العرب من الحقوق المتســـاوية مع اليهود. ويخلص ســـاند إلى أن 
اليسار الصهيوني أنهى دوره وبدأ يحتضر، ومن الواضح أنه تعمد 
ألا يميز بين حزبي العمل وميرتس ليشمل الطرفين بحكمه، وهذا 
اليســـار ســـوف يخلي مكانه ليســـار جديد، لا يكتفي فقط بدمج 
النســـوية، والبيئية، والليبرالية التعددية، ولكنه لا ينسى للحظة 

القمع الطبقي وسحق الآخر القومي.

»إمّــا نــحــن وإمّــا هــم«
مـعـركـة الـقـسـطـل: 

الساعات الأربع والعشرون الحاسمة

تـرجـمـة: سـلـيـم سـلامـة

الآن في الأسواق
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »
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أن يقدم بعيون عربية قراءة موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد الإسرائيلي

رام الله  �  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959
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فاكس: 2966205 – 2 - 00970
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موقع »مدار« الإلكتروني:

http://www.madarcenter.org محتوى المشهد الاسرائيلي لا يعكس بالضرورة
موقف وزارة الخارجية النرويجية

المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

كتب هشام نفاع:

قدمت منظمة »الحركة من أجل جودة الحكم« في إســـرائيل 
التماســـاً بشـــأن حرية المعلومـــات للمحكمـــة المركزية في 
القدس، كي تصدر أمراً للشـــرطة يلزمهـــا بتقديم معلومات 
بشـــأن »نظام توجيه بيانات التصفح في شـــبكة الإنترنت«، 
والذي تفعّله الشرطة على المنشـــورات المختلفة لتجمع من 
خلالـــه معلومات عن المواطنين الذيـــن يتصفحون الإنترنت. 

وهو الأمر الذي رفضته الشرطة تماماً.
مة إنهـــا تقدمت بالدعـــوى القضائية بعد أن 

ّ
تقـــول المنظ

طالبت الشـــرطة شـــركات تزويـــد خدمة الإنترنـــت بتضمين 
أنظمتها آلية )نظام( خاصة تســـمح للشـــرطة بمراقبة نشاط 
ـــد أنه مطلب يجســـد قلقاً 

ّ
متصفحـــي مواقع معينـــة. وتؤك

عميقاً من احتمالات انتهاك الحق الدســـتوري للمواطنين في 
الخصوصية. وأشـــارت إلى أن »حقيقة رفض سلطة عامة مثل 
الشرطة تقديم معلومات تتعلق بانتهاك حقوق الفرد والحق 
الدستوري في الخصوصية لمواطني دولة إسرائيل، هي مسألة 
خطيـــرة للغاية«. منعاً لاســـتخدام ذرائع معهودة، شـــدّدت 
المنظمة على أن المستندات المطلوبة ليست معلومات يمكن 
أن يؤدي الكشـــف عنها إلى تعطيل الأداء السليم للشرطة أو 
قدرتها على أداء وظيفتها. وليست معلومات حول ممارسات 
وإجراءات ســـلطة عامة تشـــارك في إنفـــاذ القانون قد يؤدي 
الإفصـــاح عنها إلى إلحاق ضرر بإجـــراءات الإنفاذ أو التدقيق 

أو التحقيق. 
المنظمة توجهت في العاشر من كانون الثاني 2021 إلى 
ش الشرطة وقائد لواء المنطقة الوسطى 

ّ
القائم بأعمال مفت

لاســـتيضاح ظاهرة تصوير الشرطة المواطنينَ المشاركين 
في مظاهرات. وردا على طلب حرية المعلومات الذي قدمته 
الحركـــة، أفادت الشـــرطة أنه تم إلغاء الأمـــر الخاص الذي 
ينظم موضوع التصويـــر ويحد من الاحتفاظ بالفيديوهات 
التي تـــم التقاطها أثناء مظاهرة لمدة تتجاوز الـ 30 يوما. 
معنى ذلـــك هو انعدام إجـــراءات منظمة لهذه المســـألة 
الحساســـة. لو أضيف لهذا حقيقة وجـــود تقنية لتحديد 
ملامـــح الوجه، فإن الأمر يثير القلق من أن الشـــرطة تلاحق 
المواطنين الذين يشاركون في المظاهرات. وأكدت الحركة 
للمســـؤولين في الشـــرطة على أن الحق فـــي التظاهر هو 
أحـــد التجليات الأكثر أهمية لمبـــدأ حرية التعبير وأن دور 
الشـــرطة هو حماية أمـــن وخصوصيـــة المواطنين، وليس 
اســـتخدام آليات المراقبة لتخويـــف المواطنين من جهاز 

إنفاذ القانون.

نشاط مراقبة الإنترنت يجب أن يستند 
إلى صلاحية صريحة في القانون

تم الكشـــف أن الشـــرطة تراقب نشاط مســـتخدمي شبكة 
الإنترنـــت فـــي أواســـط كانـــون الأول الماضي فـــي صحيفة 
»هآرتس«. إذ أشارت المعلومات والوثائق التي حصلت عليها 
الصحيفة إلى أن الشرطة تطالب شركات تزويد خدمة الهاتف 

الخليوي والإنترنت »بتحويل حركة بعض المســـتخدمين على 
الشـــبكة أو الكمبيوتر أو الهاتف، إلى نظام يخضع لســـيطرة 

الشرطة ويسمح لهم بمراقبة أنشطتهم«.
واتضح أن الشـــرطة تستخدم تلك الأداة ليس فقط لمراقبة 
نشاط أشـــخاص معينين عبر الإنترنت تشتبه بهم، بل أيضاً 
لمراقبـــة بعض المواقـــع والعناوين وفي مثـــل هذه الحالات 
تراقب نشاط أي شخص يتصفح تلك المواقع. علاوة على ذلك، 
لا يسمح النظام بالمراقبة الدقيقة لجميع المتصفحين الذين 
يزورون موقعاً معيناً فحســـب، بل يســـمح لها أيضاً بالتلاعب 
بالموقع ومحتوياته بحيث يتلقـــى متصفحو الموقع محتوى 
لـــم يظهر أصلًا علـــى الموقع أو محتوى تـــم تحريفه من قبل 

الشرطة.
حين توجهت الصحيفة إلى الشـــرطة رفضت هذه الرد على 
الأســـئلة لكنها لم تنف وجود النظام. واكتفى ناطق باســـم 
الشرطة بالادعاء أن »شرطة إسرائيل تتصرف وفق الصلاحيات 
التي يمنحها لها القانون وتســـتخدم الوســـائل التي يسمح 

بها فقط«.
القانـــون المقصود هو »قانون بيانـــات الاتصال« الذي يُلزم 
الشرطة بتلقي أمر من قاضٍ في المحكمة لغرض الحصول على 
البيانات، لكن مع ذلك، يوفر القانون للسلطات قدراً كبيراً من 
المرونة وإمكانيـــة التهرب من المراجعة القضائية، خصوصاً 
فيما يســـمى حالات الطوارئ. أي أنه حتى لو كانت الشـــرطة 
تعمل في حـــدود القانون، فالأمر يثير مخاوف بســـبب نطاق 
المراقبـــة وحقيقة أنها تتم مـــن دون رقابة قضائية أو عامة. 
مثلا، قالت »جمعية الإنترنت الإســـرائيلية« إن نشاط مراقبة 
الإنترنت يجب أن يســـتند إلى صلاحية صريحة في القانون، 
وأن يكون خاضعاً للمســـاءلة العامـــة وليس من المفترض أن 
يعمـــل في الظلام. وتضيف: حقيقـــة أنه ليس لدى الجمهور 
في إســـرائيل فكرة عن هـــذه الآليات التي بحيازة الشـــرطة، 

فالأمر يثير قلقاً شديداً.

انتهاك كبير وواسع النطاق للحق
في الخصوصية والحق في التعبير

لع على موقع شرطة إسرائيل الرسمي على الإنترنت، 
ّ
من يط

وتحديداً على تلك الفئة المعنونة بـ«أسئلة شائعة«، سيأخذ 
انطباعـــاً أنه يصعب العثور في البـــلاد وربما في الإقليم على 
إجراء أكثر ســـهولة وسلاســـة مـــن إجراء الحصـــول على أية 
معلومات من الشـــرطة يريدهـــا مواطن أو أيـــة جهة مدنيّة. 
فتحـــت بند »قانـــون حريـــة المعلومات« جاء )حرفياً يشـــمل 
الأخطـــاء( أن »القانون الذي دخل حيـــز التنفيذ في أيار 1999، 
يمنح الحق لكل مواطن إســـرائيلي بتلقي معلومات من سلطة 
عموميـــة، وفق تعليمات القانون. القانون يمنح مواطني دولة 
إســـرائيل الحق بتلقي معلومات من الشرطة حول نشاطاتها، 
معطيات إحصائية وأخرى. مقدم طلب المعلومات له أن يقدم 
أي طلب كان لهذا النوع من المعلومات، دون الحاجة للتعليل، 
والموصـــى على حرية المعلومات ملـــزم بالرد وفق التعليمات 

المحددة في القانون«.

وهي تورد أمثلة بأسلوب السؤال والجواب، فتكتب: »سؤال: 
أنـــا معني بتلقـــي معلومات من الشـــرطة حول نشـــاطاتها، 
معطيـــات إحصائية وأخـــرى؟ الإجابة: الشـــخص الذي يطلب 
المعلومـــات لـــه أن يقدم أي طلـــب كان حول هـــذا النوع من 
المعلومـــات، دون الحاجـــة لتعليـــل، والموصـــى على حرية 
المعلومات ملزم بالـــرد وفق التعليمات المحددة في القانون. 
استلام المواد منوط بدفع فاتورة. إذا أردت تلقي أي معلومات 
من شـــرطة إســـرائيل، نوصيك بدخول موقع الشرطة وإذا لم 
تنل مبتغاك، يمكنك التوجه خطيا، دون حاجة لتعليل طلبك، 
إلى: المســـؤول على حرية المعلومات، شرطة إسرائيل المقر 

الرئيسي«.
لكن الواقع يبدو أكثـــر تعقيداً كما يتضح. وها هي منظمة 
كبيرة ومتخصصة مثل »الحركة من أجل جودة الحكم«، تواجّه 
ب متصفحين 

ّ
بالرفض حين تطلب معلومـــات حول نظام تعق

على الإنترنـــت. كذلك: ملحق صحيفـــة »هآرتس« المخصّص 
لشؤون الإنترنت كتب أن الشرطة قامت في السنوات الأخيرة 
بالتجســـس على تصرفات بعض متصفحي الشبكة، من خلال 
نظام يراقب كل حركة مرورهم، أو من خلال مراقبة جميع زوار 
مواقـــع معينة. هذه المعلومات أكدتها مصادر تقنيّة وموقع 
»سايبر ســـايبر«. ويجري ذلك كما أســـلفت بالطريقة التالية: 
تطلب الشـــرطة من مزودي الإنترنت والهواتف المحمولة أن 
يدمجوا في خوادمهم نظاماً تتحكم فيه الشـــرطة وينقل لها 
بيانات نشاط المتصفحين دون علمهم. وحين طرح الصحافي 
أســـئلة على الشرطة لم تردّ عينياً، لكنها لم تنف وجود ذلك 

النظام.

يبدو أن الشرطة تستخدم القانون
أساساً لملاحقة متظاهرين وناشطين

تقنيـــاً، يتم تفعيل النظام في ســـيناريوين. الأول، حين 
تشـــتبه الشـــرطة في شـــخص معين يتم تمرير كل نشاط 
تصفحه على الإنترنت من خـــلال نظامها، دون علمه بذلك. 
في السيناريو الثاني، حين تريد الشرطة معرفة من يتصفح 
ر على الشبكة، فإنها 

ّ
موقعاً معيناً أو عنوان المتصفح المشف

تحوّل كل حركة المـــرور إلى تلك المواقع من خلال نظامها. 
وقال أحـــد الخبراء للصحيفـــة: »القدرة علـــى مراقبة حركة 
المـــرور على المواقع تختلف اختلافـــا جوهريا عن التنصّت 
على شخص واحد. فهذا انتهاك كبير وواسع النطاق«. باحث 
في مجال أمن السايبر قال: »قد يسمح هذا النظام في الواقع 
بمراقبة دقيقة لـــكل مواطن ومقيم في إســـرائيل. الأمر لا 
يتوقف عند هذا الحد، لأن الآلية مصممة بحيث يمكن تتبع 
النوايا، وليس فقط الأشـــخاص. على ســـبيل المثال، سيتم 
تمييز أي شـــخص يزور موقع احتجاج ضد رئيس الحكومة، 
ولا يمكن للشـــرطة فقط حظر الموقع ولكن أيضاً تشويهه 
بحيث يحصـــل الزائر على محتوى بخـــلاف ما ظهر فيه في 

الأصل«.
لا تكمن بذرة المشـــكلة في الحاصل اليوم. وهي لا تنحصر 

في ســـلوك الشرطة، بل في سياسة الدولة وموقفها المبدئي 
من مبدأ الخصوصية ومبدأ حرية المعلومات للمواطنين. ففي 
كانون الأول 2007، أقرّ الكنيســـت ما سُمي »تعديل الإجراءات 
الجنائية«، والذي ســـمح للشرطة بالحصول على تفاصيل مثل 
مواقع الهواتـــف المحمولة واتصالات الإنترنـــت للمواطنين 
من شـــركات الاتصالات. هـــذا التعديل مرّ بأغلبيـــة 35 نائباً 
مؤيداً مقابـــل 5 نـــوّاب معارضين. حدّد القانـــون ثلاث طرق 
يمكن للشـــرطة من خلالها الحصول على البيانات: الأولى، من 
خلال أمـــرٍ يصدره قاضٍ في المحكمـــة، والثانية، في الحالات 
العاجلة مباشرة بواســـطة ضابط برتبة نائب مقدم، والثالثة، 
في حـــالات الطوارئ، مـــن خلال قاعـــدة بيانات يتـــم نقلها 
مباشـــرة من مزوّدي خدمة الهواتف والإنترنت إلى الشـــرطة. 
كان بين مؤيّدي القانون رئيس دولة إسرائيل الحالي رؤوفين 
ريفلين، والنائبة الســـابقة عن حزب العمل والصحافية شيلي 
يحيموفيتـــش! أما من تولى في حينـــه وزارة الأمن الداخلي، 
رئيس جهاز »الشـــاباك« الســـابق، آفي ديختر، فقارن بين ما 
يتيحه هذا القانون للشـــرطة وبين ما يُتاح لجهازه الســـابق، 
وقـــال: »إن ملاحقة الإرهابيين مثل ملاحقة المجرمين. ومثلما 
يمتلـــك جهاز الأمـــن العام هـــذه الأداة التي ســـاعدت في 
ملاحقة إرهابيين، فإن لدى الشرطة الآن أداة فعالة ومتقدمة 
من شـــأنها تعزيز معلوماتهم الاســـتخبارية في كل ملاحقة 

للمجرمين وعائلات الجريمة والجرائم الخطيرة«.
ممـــا يبدو اليوم، فإن الشـــرطة تســـتخدم القانون أساســـاً 
لملاحقـــة متظاهرين وناشـــطين. لا توجد أيـــة معلومات عن 
اســـتخدام القانون، بما يتيحه في الحالات المسماة »طارئة«، 
ضـــد منظمات الإجرام في المجتمـــع العربي مثلا. ومنذ إقراره 
قبـــل 14 عاماً تفشـــت الجريمة المنظمة وتزايـــد عدد القتلى 

والجرحى وضحايا الترهيب بحجم هائل.

»قانون الأخ الأكبر« حظي عملياً 
بدعم المحكمة العليا أيضاً!

عارضـــت جمعية حقـــوق المواطن هذا القانـــون الذي أطلق 
عليه اسم »قانون الأخ الأكبر«، في إشارة إلى شخصية الحاكم 
الغامـــض للدولة الدكتاتورية، في روايـــة الكاتب البريطاني 
جـــورج أورويل »1984«، وبات يســـتعمل كمرادف للتعســـف 
في اســـتعمال الســـلطة الحكوميـــة وخصوصا فـــي احترام 
الحريـــات المدنية.  »الجمعية« توجهـــت في تلك الفترة إلى 
المحكمـــة العليا وكتبـــت أن القانون في نصـــه الحالي يمنح 
للشـــرطة ولســـلطات التحقيـــق الأخرى حريـــة الحصول على 
معلومات شخصية من شـــركات الاتصالات ومزودي الإنترنت، 
كالمراســـلات عبر البريد الإلكتروني، معطيـــات حول المواقع 
التي نقوم بتصفحهـــا ومعلومات من الهاتـــف النقال. وهو 
يوفر للشرطة ولسلطات التحقيق في إسرائيل حرية وسهولة 
الحصـــول على معلومات من شـــركات الهواتـــف النقالة ومن 
مزودي الإنترنت. معلومات شخصية عن كل إنسان – معلومات 
عن مـــكان تواجده الجغرافي، أســـماء الناس أو المؤسســـات 
التي يقوم بالاتصال معهـــا، مواقع إنترنت يقوم بتصفحها، 

أشـــخاص يقوم بالتراســـل معهم عبر البريد الإلكتروني وما 
إلى ذلك. بموجب القانون يكفي وجود »حاجة اســـتخباراتية 
عامـــة« لدى الشـــرطة، لتبرير الاعتداء علـــى خصوصية الفرد 
والنبش في حياته الخاصة والحصول على معلومات شخصية. 
الالتمـــاس طالـــب بتقليص الصلاحيـــة الممنوحة للشـــرطة 
وســـلطات التحقيق بموجب هذا القانون وذلك بالاعتماد على 

المكانة الدستورية للحق في الخصوصية.
وشـــدّد على أن القانون في شـــكله الحالي جارف ويســـهّل 
على الشـــرطة عملية الحصول على أية معلومات شخصية عن 
كل فرد منا. فالمخالفات التي تســـمح بتنفيذ تحقيق يعتدي 
على خصوصية الأفراد قد تكون مخالفات بسيطة نسبيا تقل 
عقوبتها عن 3 سنوات سجن، مثل، التسبب »بإزعاج الجمهور«. 
أي أن التســـبب بالضجة أو حيازة كلـــب دون ترخيص، هو أمر 
كاف لمنح الشرطة الحق في الحصول على معلومات خاصة من 
شركات الاتصالات حول هذا الشخص. لذلك طالب الملتمسون 
بأن يقلص القانون إمكانيـــات الاعتداء على خصوصية الفرد 
ويحددهـــا لحالة وجـــود شـــكوك عينية لارتـــكاب مخالفات 
خطيرة، وأن يحفظ الخصوصية المهنية للأطباء والصحافيين 
والمحاميـــن وغيرهم وأن يمنع حصول الشـــرطة على يد حرة 

لأرقام الهواتف الخاصة.
بعد ســـنوات على ذلك، تحديداً في أيار 2012، سعت وزارة 
العدل إلى توســـيع صلاحيات جمع المعلومـــات قبل أن تبت 
المحكمـــة العليا بخصوص الالتماس المقدّم ضد ذلك. وقالت 
جمعية حقوق المواطن: تبين في نقاشـــات الكنيســـت خلال 
الســـنوات الأخيرة أن الشرطة تقوم بجمع معلومات شخصية، 
أكثر بكثير مما يســـمح لها القانون. من الممكن تخيل حجم 
الفوضـــى التي قد تنجم عند الســـماح لجهـــات أخرى بجمع 
معلومات شـــخصية على حساب حقنا في الخصوصية، تشمل 
معلومات عن أماكن تواجدنا، أســـماء الأشخاص أو المؤسسات 
التـــي قمنا بالاتصال بها من هاتفنا، أســـماء مواقع الإنترنت 
التـــي تصفحناهـــا، الأشـــخاص الذيـــن راســـلناهم بالبريد 

الإلكتروني وغير ذلك.
تبين أيضاً في نقاشـــات الكنيســـت أن أجهـــزة التحقيق 
تتصـــرف خلافـــاً للقانـــون ولا تصرح عـــن حجـــم انتهاكها 
لخصوصية الأفراد. خلال فترة زمنية قصيرة تصاعد بنســـبة 
تفـــوق 50% عدد حـــالات جمـــع المعلومات عـــن المحادثات 
الهاتفيـــة، تصفـــح الإنترنت وغيـــر ذلك، مـــن دون أي رقابة 
قضائية. وليســـت هناك وســـيلة لمعرفة كم عدد الأشخاص 
الذيـــن انتهكت خصوصيتهـــم، ولا توجد أية وســـيلة لدى 
المواطن ليعرف إن كانت الشرطة قد انتهكت خصوصيته أم 
لا. وقد أقرّ موظف إحدى شركات الهواتف الخليوية في إحدى 
جلســـات اللجان البرلمانية أن جمع المعلومات الشخصية من 
قبل الشـــرطة دون وجود رقابة قضائيـــة، أصبح أمراً اعتيادياً. 
في الشهر نفسه من العام نفسه، أيار 2012، رفضت المحكمة 
العليا الالتماس ضـــد هذا القانون، لتنضم عملياً إلى ســـائر 
مؤسسات وأجهزة السلطة الإســـرائيلية الضالعة بالانتهاك 

غير النسبي لخصوصية المواطنين.

دعوى قضائيّة ضد استخدام الشرطة الإسرائيلية نظاماً محوسباً للتجسس على المواطنين!
الشرطة الإسرائيلية: وصول »جائر« للمعلومات الشخصية الالكترونية للمدنيين.


